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 إهـــــــداء
والصلاة والسلام على رسول اللهات بسم الله وبنعمته تتم الصالح  

ثمرة جهدي المتواضع أهدي  

 إلى من وهبتني الحياة والأمل، والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة

 ومن علموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، برا وإحسانا، ووفاء  لهما:

 والدي الغزيز، والدتي العزيزة

وكانوا عونا لي في رحلة بحثي: وهبني الله نعمة وجودهم في حياتيإلى من   

 إخواني وأخواتي

 إلى من كاتفني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية

عاصي حاج رفيق دربي: إلى  

سائل في الأخير إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة،  

الدنيا والآخرة. عز وجل أن يجزي الجميع خير جزاء في المولى  

 

 

 بن يحي المداح

 
 
 



 إهـــــــداء
 

  وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وأهله ومن وى  أما بعدالحمد الله

 إلى من لم تدخر نفسا في تربيتي ومنحتني الحياة وأحاطتني بحنانها وحرصت على تعليمي بصبرها

وضعني في الأمام وعلمني الصواب لى الذيإ  

ينالوالدين الكريم  

، وإخواني وأخواتيزوجتي وأبنائي الأعزاءإلى عائلتي الكريمة التي ساندتني   

 إلى من كاتفني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية

بن يحي المداح رفيق دربي: إلى  

سائل في الأخير إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة،  

عز وجل أن يجزي الجميع خير جزاء في الدنيا والآخرة. المولى  

 

 

 

 عاصي حاج

 
 



 شكر وتقدير
 

كثيرا أشرف مخلوق أناره الله           سلام على رسول الله الصلاة و الو  حتى يبلغ الحمد منتهاه الحمد لله حمدا  
 بنوره واصطفاه

أسمى " نتقدم بالناس     رك  ش  ن لا ي  م   الل   ر  شك  لا ي  م:"ه وسل  انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله علي  
متنان والتقدير والمحبة إلى من حملوا أقدس رسالة في الحياة، ومهدوا لنا طريق العلم عبارات الشكر والإ

 والمعرفة إلى جميع

ومقامهأساتذتنا الأفاضل كل باسمه     

ولها الإشراف على هذا العمل وما على قب "بلعابد عيدةونخص بالشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة: "
 قدمته لنا من علم وإرشاد مستمر، وعلى ما بذلته من جهد متواصل لإتمام هذه الدراسة.

.كما أتقدم بالشكر والاحترام للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقييم العمل وإثراءه  

مد لنا يد المساعدة وزودنا بالمعلومات وإلى كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون و 
 اللازمة، وكانت له يد العون في إنجاز هذه الدراسة من قريب أو بعيد جزاكم الله عنا كل خير.
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ع الإنسان بالحرية التي فطر الله عز وجل الناس لا شك فيه أن  أسمى شيء في الوجود هو التمت   مما     

عليها، ولعل أخطر ما يهدد هذه الحرية هو فرض القيود عليها، إلا أن  تمتع الفرد ببعض الحريات لا يتم 
رين، فحرية الفرد نسبية تنتهي حيث تبدأ حريات الآخرين، ر ذلك على حريات الآخبصفة مطلقة وإلا  أث  

ترتبط فكرة الضبط الإداري بفكرة الحرية لذا تولت الأنظمة التشريعية المقارنة إهتماما بالغ الأهمية بحماية 
 الحقوق والحريات في إطار حماية النظام العام.

دى الدولة والأفراد، حيث يتضمن مجموعة تلجأ الدولة في إجراء الضبط الإداري بأخذ حيزا  هاما ل     
من القيود في سبيل تحقيق حماية للنظام العام بجميع عناصره، مستندة  في ذلك بمجموعة من الوسائل 

 المتعددة في حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات يتجسد في مجموعة من الضوابط.

ين، يتمثل المستوى الأول على الصعيد المركزي، تتجسد سلطات الضبط الإداري في الجزائر في مستوي    
ممثلا في سلطة رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة والوزراء، أما المستوى 

 الثاني ممثلا في المستوى المحلي ويندرج ضمنه سلطة الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

ة في البلاد والحامي الأول للدستور والقائد الأعلى للقوات باعتبار رئيس الجمهورية أعلى سلط    
المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني وحامي للوحدة الوطنية ويسهر على حماية الحقوق والحريات، فإن 

 مجال سلطته في ممارسة الضبط الإداري تكون على كامل إقليم الدولة. 

    بالرجوع إلى التعديل الدستور 12020 جاء بالعديد من الإضافات خاصة ما تعلق بالفصل بين 
السلطات في الباب الثالث منه تحت عنوان "تنظيم السلطات والفصل بينها"، وإبتدأ في الفصل الأول 

 برئيس الجمهورية بصفته المؤسسة الأهم في الدولة ثم عرج على حكومة باعتبارها السلطة التنفيذية. 

                                                           

 جمادى الأولى  15، المؤرخ 82بالجريدة الرسمية للجمهوري الجزائرية، العدد  20/442م الصادر المرسوم الرئاسي رقم  2020دستور التعديل ال1 
 .2020ديسمبر  30ه، لسنة 1442عام 
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لى السلطة التنفيذية باعتباره محور النظام السياسي في الجزائر حيث جعل منه المسؤول الأول ع     
بصلاحيات  2020بانتخابه المباشر من طرف الشعب، فهو يتمتع وفق ما جاء في التعديل الدستوري 

والسلطات في الظروف العادية تتمثل في سلطة التعيين والسلطة التنظيمية في مجال الضبط الإداري وتزيد 
ف غير العادية حيث تصبح كل السلطات تحت تصرفه عند حدوث مخاطر إستثنائية، إتساعا في الظرو 

وله صلاحيات واسعة تسمح له بمواجهة الأوضاع غير العادية وتختلف السلطات وصلاحيات الرئيس 
أثناء الأزمة بحسب درجة خطورة الأحداث وبحسب الظروف التي تمس الدولة، حيث قد يلجأ الرئيس 

الحصار كما يمكنه إقرار حالة الطوارئ وقد يصل الأمر إلى إقرار حالة الإستثنائية أو إقرار إلى إقرار حالة 
التعبئة العامة وأكثر من هذا قد تبلغ الأحداث أقصى حد في الخطورة بحيث تواجه إلا بإعلان حالة 

طات الحرب عند حدوث العدوان الخارجي على البلاد وهذا كآخر إجراء إستثنائي، وكل هذه السل
محافظة على أمن وإستقرار الدولة، وحماية ومحافظة على  يس الجمهورية تدخل تحت الإجراءات المخولة لرئ

 كيانها في كل الظروف السائدة في البلاد.

العلمية في إعتبار مركز رئيس الجمهورية يكتسي أهمية بالغة تظهر في تدعيم  تتجلى أهمية الموضوع     
كانته المكرسة التي جععله يتربع على هرم السلطات في الدولة، ويتمتع بالجملة من الواضح والتقوية الجلية لم

، ومن ناحية أخرى هو حامي الأول  2020الإختصاصات واسعة لاسيما في ظل التعديل الدستوري 
للدستور ويحافظ على سلامة الدولة والأمة ووحدتها الترابية، فمهامه لابد أن تتصف بالمسؤولية وإلا 

حت الدولة في خطر، بالتالي فإن ممارسة سلطات الضبطية لرئيس الجمهورية في الظروف العادية أو أصب
غير العادية لتحقيق الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات الأفراد في كل الظروف 

 السائدة في البلاد وإبراز سلطات رئيس الجمهورية في حفظ النظام العام.
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أما عن أهمية النظرية للموضوع فتتجلى في الوقوف بالدراسة والتحليل لمختلف النصوص الدستورية       
المتعلقة بالسلطات رئيس الجمهورية كسلطة ضبط إداري وخاصة المتعلقة بالظروف غير العادية المتضمنة 

 حالة الطوارئ والحصار وكذا حالة الاستثنائية والتعبئة العامة وحالة الحرب.

إضافة إلى أهمية التي يحظى بها الموضوع توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية ساهمت في إختيار       
 الموضوع نذكر منها:

رغبة في التعمق أكثر في موضوع سلطات رئيس الجمهورية كسلطة الضبط إداري في ظل التعديل ال -
.2020الدستوري لسنة   

لإداري وهو مجال تخصصنا في ظل القانون الإداري.إشكالية الدراسة تدخل ضمن مقياس الضبط ا -  

الإطلاع على الموضوع المراد البحث فيه يزيد من الرغبة في خوض غماره.  -  

لى عتتمثل في كون أن  سلطات رئيس الجمهورية في الضبط الاداري موضوع حساس له التأثير مباشر   -
دية، وكذا البحث في معرفة السلطات الضبطية لرئيس وأمن الدولة في الظروف العادية وغير العا إستقرار

.2020الجمهورية التي حددها المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة   

معرفة حدود سلطات رئيس الجمهورية كسلطة ضبط إداري لحماية أمن وإستقرار البلاد في كل  -
 الظروف السائدة فيها.

لتدابير التي يقوم بها رئيس الجمهورية كسلطة الضبط في الحفاظ على وا الرغبة في تبيان أهم الإجراءات -
 النظام العام ومدى مساهمته في تقييد الحقوق والحريات.
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     تتحدد إشكالية الدراسة كالآتي: مما سبق ذكره       

كيف عالج المؤسس الدستوري سلطات رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري وفق -1
؟2020دستوري التعديل ال  

      تندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من تساؤلات تتمثل في:        

ما المقصود بالضبط الإداري؟ -  

؟2020فيما تتمثل سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في ظل التعديل الدستوري  -  

للرقابة؟ وإستثنائية اديةما مدى خضوع سلطات الضبط الإداري لرئيس الجمهورية في حالات الع -  

     تقود هذه الأسئلة الفرعية إلى مجموعة من الفرضيات التالية:       

سلطات رئيس الجمهورية في الضبط الإداري لها دور أساسي في المحافظة على إسقرار وأمن البلاد. -  

في الظروف  0202تبقى ممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطات وفق ما جاء في التعديل الدستوري -
 العادية وتزداد إتساعا في الظروف غير العادية.

تصبح كل السلطات في يد رئيس الجمهوريةوله السلطة التقديرية لإقرار حالة الحصار والطوارئ أو الحالة -
الإستثنائية والتعبئة العامة التي تعتبر حالات عاجلة يبث فيها رئيس الجمهورية وكفل الدستور له ذلك 

على أمن وإستقرار الدولة، وقد تصل خطورة الوضع إلى إعلان حالة الحرب التي تخوله إمتلاك   للحفاظ
 كل السلطات في يده، وتعد تصرفاته أعمال سيادية من أجل حماية الأمة والوحدة الترابية للبلاد.
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    :كما يلي  تلهذا الموضوع فقد حدد أما عن نطاق الدراسة      

وع السلطات لرئيس الجمهورية له دور هام في نظام السياسي الجزائري ومن خلال : موضالحدود النظرية
لا إلى المركز القانوني لرئيس و الدراسة نتطرق إلى مفهوم الضبط الإداري وأهم عناصره وخصائصه وص

والغيرالعادية.سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف العاديةالجمهورية وكذا   

دود المكانية: تتمثل في بيان سلطات رئيس الجمهورية كسلطة ضبط إداري في الجزائر.الح  

الحدود الزمنية: تتمثل حدود الدراسة الزمنية في سلطات رئيس الجمهورية كسلطة ضبط وفق سنة 
الموافقة لسنة التعديل الدستوري. 2020  

اد المنهج الوصفي من خلال إعطاء معلومات على الإشكالية والإلمام بالموضوع تم الإعتمللإجابة        
 2020وبيانات عن سلطات رئيس الجمهورية كسلطة الضبط الإداري في ظل التعديل الدستوري 

 في والمنهج التحليلي من خلال إستقراء وتحليل النصوص الدستورية التي تناولت سلطات رئيس الجمهورية
ة.يالظروف العادية وغير العاد  

الصعوبات التي تواجه الباحث هي التوفيق بين العمل والدراسة وإنجاز مذكرة تخرج، إذ أن   أهملعل       
 لكالبحث العلمي يتطلب الوقت والجهد والتفرغ من أجل الإلمام بجميع عناصر موضوع الدراسة، وكذ
 ضيق الوقت لإنجاز مذكرة التخرج الذي يعد عامل الأهم والأساسي للباحث لتقديم عمله في مدة

 المحددة.
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الإشكككككككالية قضككككككت الدراسككككككة تقسككككككيم الموضككككككوع إلى فصككككككلين، حيث نتطرق في  بهدف الإجابة على       
الفصكككككككل الأول إلاالإطار المفاهيمي لسكككككككلطة الضكككككككبط الإداري لرئيس الجمهورية، وذلك من خلال مبحثين 

مهورية كهيئة ضكككككككبط إداري في المبحث الأول ماهية الضكككككككبط الإداري وصكككككككولا إلى المركز القانوني لرئيس الج
المبحث الثاني، ونتناول في الفصكككل الثاني سكككلطات رئيس الجمهورية في ممارسكككة الضكككبط الإداري من خلال 
مبحثين، المبحث الأول سككككككككلطات رئيس الجمهورية في ممارسككككككككة الضككككككككبط الإداري في الظروف العادية، أما 

في ممارسة الضبط الإداري في الظروف غير العادية. المبحث الثاني نتطرق فيه إلى سلطات رئيس الجمهورية  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول
الإطار المفاهيمي لسلطة الضبط الإداري لرئيس 

 الجمهورية
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يعتبر الضبط الإداري كأحد آليات التي تتخذها الدولة بهدف إقامة النظام العام في المجتمع       
ة كيانها، من خلال القواعد القانونية التي تحدد الإطار التنظيمي للحريات وضمان الإستقرار وسلام

العامة مع رسم حدود اللازمة لها وملائمة بين النظام وممارسة الحريات للأفراد، ويعد الضبط الإداري 
 ة فيوظيفته جوهرية للإدارة العامة المتمثل ،أحد أسمى الوظائف الدولة وأهم إمتيازات السلطة العامة

وذلك من خلال سلطات وصلاحيات التي يتميز بها رئيس الجمهورية  السلطة التنفيذية للدولة، 
 كسلطة ضبط إداري.     

اعتباره هيئة ب ،يحتل رئيس الجمهورية مكانة مرموقة في النظام السياسي الجزائريحيث 
من على مجموعة هيوي ،في السلطة التنفيذية بموجب مختلف الدساتير الصادرة لحد الآن ولىالأ

تثنائية و الاسأظروف العادية المن سلطات وصلاحيات الدستورية في الضبط الاداري في 
ن المؤسس الدستوري قد منح لرئيس الجمهورية سلطات سواء في المجال التنظيمي أحيث نجد 

 أو التشريعي.
يعتبر ما ك  يسهر رئيس الجمهورية في كل الظروف على وحدة الدولة والسيادة الوطنية،

 أعلى سلطة ضبط إداري في الدولة والمحرك الأساسي لها والموجه لعملها.
ما نعرج ك،  من هنا كان لزاما علينا توضيح ماهية الضبط الإداري في )المبحث الأول(

 داري )المبحث الثاني(. الإعلى مركز القانوني لرئيس الجمهورية كهيئة ضبط 
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 المبحث الأول
 ريماهية الضبط الإدا

يعتبر الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة، وظيفته جوهرية للإدارة العامة المتمثلة 
جل أالمتمثلة في سلطة التنفيذية للدولة برئاسة رئيس الجمهورية به تمارس هذه الأخيرة سيادتها من 

تقوم ،و 1فراد ووضع بعض القيود الضرورية عليها بهدف حماية النظام العامتنظيم نشاط وحريات الأ
فكرة الضبط الإداري على الفلسفة السياسية وعلى نوع نظام الدستوري القائم، مما يجعل نشاط 

، كما إن هذا نشاط الذي تقوم به الإدارة قد يطرأ عليه ىلى أخر إسلوبه يختلف من دولة أالإدارة و 
تحقيقها لفائدة  ارةتعديل أو تغيير أو الإلغاء، وهذا كله مرده إلى حاجات العامة التي تفرض على الإد

 .2الأفراد ومحافظة على النظام العام
ا الأساس تقتضي الدراسة تسليط الضوء على مفهوم الضبط الإداري وخصائصه ذعلى ه

وأهم أنواعه وصولا إلى أهداف التي يسعى إلى تحقيقها في )المطلب الأول( ثم للهيئات ووسائل 
 الضبط الإداري في )المطلب الثاني(. 

 لأولالمطلب ا
 مفهوم الضبط الإداري

لذلك عرف بأنه مجموعة القواعد والأوامر  الضبط الإداري من أهم محاور القانون الإداري، 
التي تتخذها الدولة من أجل الصالح العام وفق القواعد القانونية التي تحددها لضمان إستقرار داخل 

  تعريف الضبط الإداري وأهمسنتطرق إلى ةومن خلال دراسالمجتمع وحفاظ على النظام العام، 
 .خصائصه في )الفرع الأول(

                                                           

مجلة الواحات (''، 19نتشار فيروس كورونا ) كوفيد ابو قاسم عيسى، '' نظرية الضبط في القانون الإداري وتطبيقاته في مجال الوقاية من ا 1
 .439 ، صم2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، للبحوث والدراسات، 

ياسية، جامعة كلية الحقوق والعلوم الس،  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةبن بريح ياسين، "تنظيم القانوني للضبط الإداري"، 2
 .42ص م، 2019لونسي علي، العدد الخامس عشر ،-2-البليدة
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 ثم نتعرض إلى تمييزه عن المصطلحات المشابه له في )الفرع الثاني( ثم أنواعه في )الفرع
 داف الضبط الإداري في )الفرع الرابع(.م أهالثالث( وأه

 الفرع الأول
 تعريف وخصائص الضبط الإداري

أهم  لاصستخواالتعرض لتعريفه اللغوي والفقهي  يقتضي تعريف الضبط الإداري      
 التي تميز نشاطه الإداري.خصائصه

 : تعريف الضبط الإداريأولا
 نتطرق في هذا العنصر إلى معني الضبط الإداري لغتا وفقها:       

 التعريف اللغوي: -1
ليه، عتستمد كلمة الضبط لغة من المصدر: ضبط، يضبط، ضبطا، بمعنى لزمه وقهره وقوى    

وع اليدين كما يعني وقوع العينين ثم وق  وحبسككككه، فيقال ضككككبط الأمر بمعني حدده على وجه الدقة،
 .1على الشخص أو الشيء

 التعريف الفقهي: -ب
ختلاف ختلف الفقهاء في تعريف الضبط الإداري ولم يتوصلوا لتعريف شامل له، لإإلقد        

 :رته لهذا النشاط، ومن هذه التعريفات ما يليوجهات النظر كل واحد منهم لديه فلسفته ونظ
في الفقه العربي عرفه عمار عوابدي الضبط الإداري بأنه:" الأعمال والإجراءات والأساليب 
القانونية، المادية والفنية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة، وذلك بهدف ضمان المحافظة 

 .2ولة"النظام القانوني للحقوق والحريات السائدة في الدعلى النظام العام بطريقة وقائية في نطاق 
 
 

                                                           

قافة للنشر ثعبد الله ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية )دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين العربية والأجنبية(، دار ال 1
 .78م، ص 2010 والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،

 .10م، ص 2007الجزائر، الطبعة الرابعة،  دون دار النشر، عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، 2
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 ام "هو تلك الإجراءات المتخذة للمحافظة على النظام الع بأنه: ستاذ محمد الصغير بعليعرفه الأ
 .1المتكون من الأمن، السكينة والصحة العامة"
ة ويتمثل في ات الإداري" النشاط الذي تتولاه الهيئ :أما الدكتور محمد عاطف البنا فقد عرفه بأنه

 .2تقييد النشاط الخاص بهدف حماية النظام العام"
عرفه الدكتور العميد سليمان محمد الطماوي بأنه: "حق الإدارة في فرض قيود على الأفراد تحد من 

 .3حرياتهم بقصد حماية النظام العام"
ارة وحدها تقوم بها الإد نه:" مجموعة من الأنشطة التيأالدكتورة سعاد شرقاوي على  أيضا عرفته

تعريف  يتحددضطرابه وبذلك إبهدف الحفاظ على النظام العام أو إعادة النظام العام في حالة 
 .4الضبط الإداري بالغاية منه وهي حماية النظام العام"

به المحافظة على  كل ما يستهدف"أما في الفقه الأجنبي: عرفه الفقيه الفرنسي موريس هوريو بأنه: 
 م العام في الدولة ".النظا

أما الفقيه الفرنسي دي لوبادير فقد عرفه بأنه:" شكل من أشكال عمل الإدارة، والذي يتمثل في 
 .5فراد من أجل ضمان حفظ على النظام العام"تنظيم نشاط الأ

عموما فالضبط الإداري هونشاط إداري تمارسه الإدارة العامة لتنظيم به حقوق وحريات الأفراد بشكل 
 ائي بهدف محافظة على النظام العام، ومن هذه التعريفات نستخلص خصائص الضبط الإداري. وق

 ثانيا: خصائص الضبط الإداري
 للضبط الإداري خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارية ويمكن حصرها في:     

                                                           

 .260ص م، 2005محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، الجزائر،  1
انونية الباحث للدراسات الق مجلة الأستاذئية على حقوق وحريات الافراد"، خلف الله شيراز ياسمينة، "الضبط الإداري والرقابة القضا 2

 .1901ص  م، 2021ديسمبر العدد الثاني، ، جامعة جيجل، الجزائر، المجلد السادس،والسياسية
 .742م، ص 1961سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 3
 .03 م، ص 1984لشرقاوي، القانون الإداري النشاط الإداري، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة سعاد ا4
،  ة والاقتصاديةمجلة البحوث القانونييوسف ناصر حمد الظفيري، "الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية"،  5

 .1504م، ص  2020ر، العدد الرابع وسبعون، ديسمبر كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المجلد العاش
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 الصفة الانفرادية:- أ
ف من ة الإدارية بصفة منفردة وتستهدفي جميع الحالات أن الضبط الإداري تباشره السلط      

ال لجملة متثخلاله الحفاظ على النظام العام، وموقف الفرد من الضبط هو موقف الخضوع والإ
 الإجراءات التي فرضتها الإدارة. 

 الصفة الوقائية:- ب
سحب فراد من المخاطر قبل وقوعها فيتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يحمي الأ     
حتفاظ ستمراريةالإإفراد من طرف الإدارة فلأنها قدرت خطورة و الصيد من أحد الأأة السياقة رخص

 المعني بهذه الرخصة.  
 الصفة التقديرية:- ج

يقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما      
 .ه من أجل المحافظة على النظام العامسينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوع

اك ن هنأكأن تقدر عدم منح رخصة التنظيم السياسي بغرض إقامة تظاهرة عامة إذا رأت       
 .1مخاطر من هذا النشاط الجماعي

 الفرع الثاني
 تمييز الضبط الإداري عن بعض المصطلحات المشابه

زاما الضبط لإزالة الغموض بشأنها كان ل يمكن تمييز بين الضبط الإداري عن أنواع أخرى من     
 تمييزها عن غيرها من الأنشطة القانونية المشابهة لها.

 الضبط الإداري والضبط التشريعي: –أولا 
ون موضوعها لتي يكواين الصادرة عن السلطة التشريعية يقصد بالضبط التشريعي مجموع القوان     

ان الضبط ، وإذا كلضبط هنا السلطة التشريعيةمصدر ابعض الحريات، فالحد من نطاق مباشرة 
 .قيق وصيانة النظام العامالإداري يعمل على تقييد الحريات العامة بغية تح

                                                           

 .494ص م، 2018الطبعة الرابعة،  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
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ذه بها في حدود القانون فلا تمارس هثم يعمل  ،رأن الحقوق جعد مصدرها من الدستو الأصل       
ى النظام العام الضبطين هو المحافظة عل ، فبالتالي الهدف منإلا وفقا له والنطاق المحدد لها الحريات

طة الإدارية ، فالضبط الإداري تباشره سلسلطة التي تباشره والصادرة عنها ختلاف بينهما فيوالإ
يرى بأن الضبط  ن الفقهإ، وعلى العموم فتشريعي صادر عن السلطة التشريعيةفي حين الضبط ال

يمنع الإدارة من إضافة أحكام ولوائح  ، لكن ذلكالتشريعي الإداري يعمل داخل إطار الضبط
 .1جديدة تحد بمقتضاها من الحريات

كما أن الضبط الإداري تباشره وتشرف عليه سلطة إدارية أي الهيئات والأجهزة الإدارية بينما        
ة تعريف لى سلطة التشريعية)البرلمان(، عند مقابلإختصاص بالنسبة للضبط التشريعي يعود الإ

 . 2ي بالضبط التشريعي يتبين لنا أن كلا النوعين واحد وهو المحافظة على النظام العامالضبط الإدار 
 الضبط الإداري والضبط القضائي:-ثانيا

يقسم بعض الفقهاء الضبط إلى الضبط إداري وضبط قضائي، حيث تتولي مهمة الضبط      
ضائي أجهزة تابعة ة الضبط القالإداري أجهزة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، في حين تتكفل بمهم

 .لسلطة القضائية أي النيابة العامة
غير أنه في الواقع الحدود والفاصل بينهما غير واضح نظرا للتداخل الذي يطبع وظيفة الضبط      

بنوعيها لاسيما من ناحية الأشخاص المكلفين بممارستها، فنفس السلطة ونفس الموظفين يتصرفون 
 .3بط اداري أو سلطة ضبط قضائيحسب الحالات كسلطة ض

داري وقائية تسبق ضبط الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الإضرار به، إن مهمة الضبط الإ     
 .العام في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام

                                                           

وراه )غير منشورة(، الدكتالة رسزن بين السلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، التوامقدود مسعودة،  1
 .26-25م، ص  2016/2017تخصص القانون العام، قسم حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

 .479ص م، 2013الطبعة الثالثة،  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2
 .1903ز ياسمينة، المرجع السابق، صخلف الله شيرا3



 لطة الضبط الإداري لرئيس الجمهوريةالإطار المفاهيمي لس            الفصل الأول:
 

~ 15 ~ 
 

لإجراء لازمة ليهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة ال     
 .1التحقيق والمحاكمة وتوقيع العقاب وقمع الجريمة

كذلك يتميز الضبط الإداري من حيث طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيمية        
أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري، أما الضبط القضائي فإنه يصدر في شكل قرارات قضائية 

 مام جهات قضائية أخرى.أاري، وقد ترد عليه طرق طعن أخرى وتخضع لرقابة القضاء الإد
نعكست أثار هذا النشاط على الضبط القضائي إمما لا شك فيه أن الضبط الإداري إن نشط 

ستعمال إخلال يجب إفتقل المخالفات والجرائم، وفي هذا الصدد يرى بعض أنه لمواجهة أي 
 . 2الأسلوبين معا

 الفرع الثالث
 لإداريأنواع الضبط ا

 إن للضبط الإداري نوعان تتمثل في:      
 الضبط الإداري العام:-أولا

يقصد بالضبط الإداري العام القيود التي يتم فرضها من المشرع للحفاظ على النظام العام      
 .3يسواء على مستوي الدولة أم على مستوي الإقليم بالعناصره التقليدية والحديثة،

 ين بأنه: "مجموع الصلاحيات التي تسبغ بصورة عامة على هيئات الضبطيعرفه الفقيه فال     
 .المحافظة على النظام العام والأمن العام، وصون الصحة العامة "

بأنه: "مجموع الصلاحيات والسلطات التي تملكها هيئات الضبط الإداري العام،  يعرف أيضا      
 .امةوالصحة العلأمن العام والسكينة العامة ، اللمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاث

                                                           

 .36م، ص 2010علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، الجزء الثاني، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، 1
 2008ول، دار النشر وائل للتوزيع، عمان، حمدي لقبيلات، القانون الإداري )ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري(، الجزء الأ2

 .219م، ص
م، 2023جانفي ، كلية الحقوق، الجزء الثاني، العدد مئة وثلاثة،مجلة روح القوانين شيروان أحمد طاهر حويز، "أنواع ووسائل الضبط الإداري"،3

 .1374ص 
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ذلك عن طريق تنظيم الأنشطة الفردية أو الحريات دون تحديدها في بعض الحالات، أو       
شتراط الحصول على ترخيص من الإدارة قبل ممارسة هذه الأنشطة أو إتقييدها في حالات أخرى، ب

لال بالنظام العام، أو الإضرار بحريات خطارها مسبقا قبل ممارستها، كل هذا قصد عدم الإخإ
 .1فراد الأخرين"الأ

يعهد بالضبط الإداري العام إلى مختلف السلطات الإدارية في الدولة، ويكون قابلا للممارسة      
 فراد.بطريقة عامة بالنسبة لأي نوع كان معه نشاط الأ

 ينقسم الضبط الإداري العام بهذا المفهوم إلى مستويين:     
 لإداري عام مركزي: تقوم به الهيئات المركزية في الدولةضبط ا-أ 

 ضبط الإداري عام اللامركزي: تقوم به الوحدات الإدارة المحلية-ب
ظرا لتعدد الجهات والهيئات التي تتولي الضبط الإداري العام، من المركزية أو المحلية، لذلك ن      

 قد تم وضع ضوابط تحول دونبين هذه الجهات هو أمر وارد، ولذلك ف ختصاصالافإن تداخل 
تضارب وتعارض بين الإجراءات المتخذة على مستوي المركزي والتي تتخذ على مستوي المحلي، 

 وذلك على نحو التالي:
ط تخالف تساعا أن تصدر تدابير الضبإختصاص مكاني والجغرافي، الأقل لا يمكن للهيئة ذات الإ .

 شمل.ختصاص أإإجراءات صادرة عن جهات إدارية ذات 
تخاذ إجراءات أكثر تشددا من إتساعا، يمكنها إختصاص مكاني أقل إإن الهيئات الإدارية ذات . 

 .2لكذ تلك التي تبادر بها الهيئات المركزية، دون أن تخالفها عندما تتطلب ظروف المحلية
 الضبط الإداري الخاص:-ثانيا

ن زوايا ين ومحدد، مخذة في مجال معيقصد به مجموعة السلطات والتدابير والإجراءات المت       
 .النظام العام

                                                           

 .1507ص يوسف ناصر حمد الظفيري، المرجع السابق، 1
 .1508، ص المرجع نفس 2
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الضبط الخاص بالمحافظة على الطيور والضبط الخاص بالصيد للحفاظ على نوع من السمك       
بط أو كان محصور بمكان معين كالض ،أو الطيور مثلا أو الضبط الخاص بالحدائق والآثار القديمة

يدية، وبالتالي فهو أضيق من الضبط الإداري العام الإداري داخل القطارات ومحطات السكة الحد
 .  1ويشمل جانب من جوانبه ولا يتناى  مع وجوده

 كانومعين مثل منع تنقل إلى م فراد في مجال محددالضبط الإداري الخاص يقيد حريات الأ      
أشيرة حيث نجد أن السلطات الجزائرية المختصة تفرض ت –رخصة تنقل الى بعض المناطق -بذاته 
ظر جعول في فرض من ح ماكذلك و  ستراتيجية والنفطية في الصحراء،لى بعض المناطق الإإتنقل 

 ة. سباب الأمنيالتسعينات لأ
لتاريخية ااية محددة لحماية المواقع والنصبأخيرا فإن الضابطات الخاصة يمكن أن تستهدف غ     

 .  2والأبنية المهددة بالدمار
 الفرع الرابع

 ط الإداريأهداف الضب
لذي يسعي الضبط الإداري لتحقيقه هو المحافظة على النظام العامفي ا لهدف الرئيسيا إن     

وقاية النظام له، أيختلاإضطرابه أو إلى حالته الطبيعية في حالة إالمجتمع والدولة، أو إعادة هذا النظام 
 ستقرار نظام المجتمع.إضطراب والفوضى، والمحافظة على العام من الإ

تأسيسا لذلك فلا يجوز لهيئات الضبط الإداري أن تستخدم سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى      
تتجاوز المحافظة على النظام العام، حتى وتعلقت بالمصلحة العامة، لذلك أهداف الضبط الإداري 
هي أهدافا مخصصة، ليست للإدارة أن تخرج عليها، أو أن تتخذ منها ستارا لتوصل إلى أهداف 

 .رى مشروعة أو غير مشروعةأخ

                                                           

 . 217قبيلات، المرجع السابق، صلحمدي 1
، كلية مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةدراسة في ضوء التشريع الجزائري"، -عمار فلاح، "الضبط الإداري: مفهومه والهيئات المنوطة به 2

 .477ص م، 2024، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، جوان الجزائر، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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وحيد عتبار المعيار الإذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف، وهو ما دفع بعض الفقه إلى      
، وهذا يقتضي تحديد إطار فكرة النظام العام 1الذي يميز أعمال الضبط الإداري هو معيار الغاية

جعه الفقه إلذلك  للأفراد ةباعتباره أساس تدخل هيئات الضبط الإداري في مجال الحريات العام
امة، في ثلاثة عناصر هي: الأمن العام، والصحة الع والقضاء إلى تحديد عناصر النظام العام وحصرها

ناصر أخرى نما يتسع ليشمل عوإ على هذه عناصر التقليدية ثلاث،ر لا يقتصو  ،والسكينة العامة
كرة مرنة فكرة النظام العام هي ف ظهرت نتيجة لتطورات التي تحدث في المجتمع، ذلك أن ،جديدة

ع هذا إلى نظام ،وكذلك تختلف من مجتمع إلى آخر، ويرجير ثابتة، فهي تتغير بتغير الزمنونسبية وغ
 . 2جتماعية وسياسية وأخلاقيةإقتصاديةو إالعام مرتبط بعدة جوانب 
 أولا: تعريف النظام العام

عام هو حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم، "أن النظام ال :يرى الدكتور صلاح الدين فوزي      
وهو أفكار الأساسية للقانون والمجتمع، فهو حالة وليست قانونا وأحيانا أخرى تكون مادية فتوجد 
في المجتمع وفي الأشياء كما أنها أحيانا أخرى تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق وأحيانا 

   .3"أخرى تكون هذه الحالة هي الأمرين معا
أما الدكتور زين العابدين بركات فيعرفه بقوله: "النظام العام يعني المحافظة على الأمن العام       

وراحة العامة والسلامة العامة، وعلى ذلك يدخل أغراض ضمن أغراض الضابطة الإدارية، كلما 
 دعت الضرورة للمحافظة على النظام العام".

رة النظام العام تتسع لتشمل النظام العام المادي والأدبي أما الفقيه جورج بيردو فيرى فك      
 . 4قتصادي وجميع صور النشاط الاجتماعيوالإ

                                                           

 .1510يوسف ناصر حمد الظفيري، المرجع السابق، ص 1
وم لهندون سليماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والع2

 .52، ص2012/2013، الجزائر، 1السياسية، جامعة الجزائر 
القانون  تخصص دي، دور رئيس الجمهورية كسلطة ضبط الإداري في حفظ النظام العام، مذكرة ماستر )غير منشورة(،عباس حسونة، عمر حما3

 .15، ص 2022/ 2021جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، العام، قسم الحقوق،
 .1512يوسف ناصر حمد الظفيري، المرجع السابق، ص4
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عتبر بعض الفقهاء النظام العام بأنه: " السير الحسن للمؤسسات الضرورية للجماعة " إقد       
ردية، وتهم الجميع، الف أو هو " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تعلو على المصلحة

 .1جتماعي أو الأخلاقي"قتصادي أو الإسواء أدخلت تلك المصالح في المجال السياسي أو الإ
 ثانيا: خصائص النظام العام

 : يتميز النظام العام بما يلي     
 تفاق على مخالفتها  إن قواعد النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإ .

تكون عادة عن طريق التقاليد والأعراف وعادات وليس من صنع المشرع إنقواعد النظام العام ت. 
 العام.  جتماعية متطورة للأعراف والتقاليد دور كبير في تكوين النظامإوحده، بل هو تعبير عن فكرة 

إن قواعد النظام العام قواعد متطورة ومرنة ونسبية تتبع فكرة النظام العام وبالتالي تختلف من زمان  .
 ومن مكان لمكان. لزمان

نقاط النظام العام باختلاف المذهب حيث يسود المذهب الرأسمالي تطلق الحريات،  إختلاف .
 ظام العام.النويضيق النظام العام حيث يسود المذهب الاشتراكي وتقيد الحرياتويتسع نطاق

 . 2رادفلتدخل الدولة في شؤون الاجتماعية والسياسية، لتحقيق المساواة الحقيقية بين الأ
 :ا: عناصر النظام العاملثثا

 لى عناصره التقليدية والمستحدثة.إتطرق اللنتعرف على النظام العام أكثر وجب       
 التقليدية:النظام العام  عناصر-أ 

تتمثل عناصر النظام العام التقليدية في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، التي تمثل      
 ا للضبط الإداري.حمايتها أغراض

 
 

                                                           

 .15/16نة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص عباس حسو 1
 .225حمدي لقبيلات، المرجع السابق، ص  2
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 الأمن العام: -1
ستتباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء، بما يحقق الطمأنينة إيقصد بالأمن العام       

لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهموأغراضهم وأموالهم من كل خطر يتعرضون له، ومن أخطر 
لطة زل، لذا يتعين على السلطة العامة، سالكوارث العامة والطبيعية كالحرائق والفيضانات والزلا

كل الظروف   في، تخاذ كل الإجراءات لضمان الأمن العامإالضبط المختصة توفير كافة الإمكانيات و 
، ولا تتوقف هذه الإجراءات على حماية وسلامة الأفراد فحسب 1ستثنائيةالعادية أو الظروف الإ

تم دولة، وبصفة عامة كل الممتلكات العمومية، وتبل تشمل حماية المرافق والمؤسسات العمومية لل
رها والفيضانات، أو كان مصدتعددة سواء كانت طبيعية كالزلازلهاته الحماية من مصادر أخطار م

 ضرابات، أعمال العنف والشغب وإقامة حواجز لعرقلة المرور.الإنسان كالمظاهرات والإ
بالقيام  الضبط الإداري على جعسيد التدابير ميدانيالذلك تقوم الأجهزة الإدارية المختصة بمهام       

بدوريات منتظمة ومستمرة لمراقبة مراكز الحساسة بوسط المدن، وفي الطرق العمومية ومنافذها،  
كمنع توقف السيارات في الأماكن الغير مسموح بها الوقوف فيها لدواعي الأمن، أو جعنبا لعرقلة 

لسرعة، نجد ذلك كله من صلاحيات شرطة المرور، وعمل الضبط المرور، وقمع مخالفات الإفراط في ا
 .     2الإداري يبقى حتميا من أجل حماية النظام العام

 الصحة العامة: - 2
يقصد بالصحة العامة في مجال الضبط الإداري وقاية الصحة الجمهور من خطر أمراض وتقييم       

يما تخاذ سائر الإجراءات الوقائية فإك من خلال أسبابه، ولهذا يقع على عاتق الإدارة مقاومته ذل
 .3يتعلق بالأفراد من مأكلهم ومشربهم ومسكنهم

 

                                                           

 .498، ص4عمار بوضياف، المرجع السابق، الطبعة  1
يير المؤسسات، في تس باقلاب أحمد، بن عطاء نصر الدين، حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري، مذكرة الماستر )غير منشورة(، 2

 .08م، ص2016/2017لحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر،قسم ا
 .662 ص م،1989سنة  بعةطالسليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية مصر،  3
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 السكينة العامة:-3
يقصد بذلك ضرورة توفير الهدوء والطمأنينة والقضاء على مصادر الإزعاج والفوضى ومنع      

ي مهمة وزير توى الوطني، همظاهر المساس براحة ليلا ونهارا، وتوفير الهدوء والحفاظ عليه على مس
الداخلية الذي عليه أن يكفل الهدوء والطمأنينة، أما على مستوى المحلي فإن قانون الولاية يحمل 

 الوالي مسؤولية الحفاظ على السكينة العامة إلى جانب النظام والأمن والسلامة.
ل الأعمال مخلة ومية وكيضطلع رئيس المجلس الشعبي البلدي بمتابعة كل المساس بالراحة العم     

بها، كما خولت لهيئات الضبط الإداري سلطات نزع مكبرات الصوت مزعجة، المستعملة في 
 . 1الحفلات ومنع السيارات ودراجات النارية التي لا تتوفر فيها مستلزمات الضرورية لكتمان الصوت

 عناصر النظام العام المستحدثة: - ب
 تمعات نذكر منها:تتنوع هذه العناصر بتنوع المج     

 النظام العام الأدبي والأخلاقي: - 1
لتزام بها، حترامهاوالإإيقصد به القيم والمبادئ الأخلاقية التي توارث الناس في المجتمع معين على      

فقد يؤدي عرض فلم مخل بالحياء في مجتمع مسلم مثلا: الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب 
ط ذا الجانب المعنوي قد يؤدي إلى الضرر المادي فيستوجب على سلطات الضبوالفوضى في البلاد فه

 .    2حماية النظام العام الأدبي والأخلاقي
 النظام العام المتعلق بالجمال الرونقي للمدينة: - 2

يام ق لقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي عندما أحال سلطة الضبط الإداري المحلي      
عتباره إمدى أي جعميل المدن و البلدية، ، ماجاء في قانون المحافظة على جمال الرونقي للمدينةبواجب 

 . 3من النظام العام بما يبرر لسلطات الضبط الإداري التدخل لوقايته والمحافظة عليه

                                                           

 .09باقلاب أحمد، بن عطاء نصر الدين، المرجع السابق، ص1
لحقوق، االثقافة للنشر والتوزيع، كلية  النشاط الإداري(، دار–التنظيم الإداري -ني علي الطهراوي، القانون الإداري )ماهية القانون الإداريها2

 .240م، ص2009الطبعة الأولى،  جامعة الزرقاء الأهلية، عمان، الأردن،
 .48م، ص2017د ط ، والنشر والتوزيع، الجزائر، هندون سليماني، الضبط الإداري سلطات وضوابط، دار هومة للطباعة3
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 النظام العام البيئي:-3
وتدابير  أسلوب التنظيم تمتلك هيئات الضبط الإداري عدة أساليب لحماية النظام العام منها      

 الضبط الفردية المستقلة، كالمنع والترخيص والإخطار المسبق والإزالة ويمكنها اللجوء إلى التنفيذ الجبري
 لقراراتها دون لجوء إلى القضاء.  

تبدأ هذه التدابير بالتنمية الوعي البيئي لدى الجماهير وتصل إلى حد من تشريعات ملزمة،      
 .1بيئة من التلوث والتقليل من آثارها الضارةبشأن حماية ال

 المطلب الثاني
 هيئات ووسائل الضبط الإداري

وأخرى  ،طنيعلى مستوي الو تتمثل هيئات الضبط الإداري في أجهزة مركزية تمارس صلاحياتها      
 تميحدود جغرافية وإقليمية محلية محددة، س محلية تمارس سلطاتها في مجال الضبط الإداري ضمن

ددة وتمارس هذه الهيئات صلاحياتها في مجال الضبطي بوسائل متعتطرق إليه في )الفرع الأول(، ال
 في )الفرع الثاني(.    سيتم عرضهالنظام العام،  لحماية

 الفرع الأول
 الإداريهيئات الضبط 

س ر إن هيئات الضبط الإداري من حيث شمولها أو عدم شمولها تنقسم الى هيئات مركزية تما     
وهيئات اللامركزية تمارس الضبط الإداري على مستوى  ختصاص الضبط على مستوى الوطني،إ

 حدودها الجغرافية والإقليمية المحددة وهي ما يطلق عليها أيضا بالضبط الإداري المحلي.
 أولا: هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي

دولة في الدولة وتعني حصر الوظيفة الإدارية في الالمركزية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري      
 .وجعميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبث النهائي

                                                           

يارت، العدد التاسع، ، جامعة ت، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية"سلطات الضبط في مجال حماية النظام العام البيئي"عمري أحمد، 1
 .01م، ص2017جوان
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ختصاص ختصاصات الداخلة في هذه الوظيفة، وتتمتع سلطات الإدارية المركزية بالإفي جميع الإ      
لى مستوى  داري العام عفي ممارسة الضبط الإداري فلرئيس الجمهورية صلاحيات لممارسة الضبط الإ

كامل التراب الوطني كما أن للوزير الأول والوزراء سلطة الضبط أيضا للمحافظة على النظام العام 
 .1من خلال ممارسة الضبط الإداري الخاص

 :رئيس الجمهورية-أ
يعتبر رئيس الجمهورية إحدى هيئات الضبط الإداري المركزي في النظام الدستوري والإداري      

ات الضبط هرم في الإدارة العامة فهو يتولى سلط ىزائري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وأعلالج
الإداري العام بموجب مهامه سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية، لأن وظيفة الضبط 

عترفت إالإداري هي أولى وظائف السلطة التنفيذية ووجه الأساسي من أوجه النشاط الإداري، فقد 
مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر بذلك فمن صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على كيان 

تخاذ التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر الذي يهدد أمن إوأمنها وسلامتها و .الدولة
 .2ستقرار البلادإو 

ة من نص المادة عباسية طبقا للفقرة السايمارس رئيس الجمهورية سلطة التوقيع على المراسيم الرئ     
م، التي تبين أهم صلاحيات والسلطات التي يخولها إياه 2020الدستور الجزائر تعديل  من 91

من الدستور يقرر رئيس الجمهورية  102إلى  97للحفاظ على النظام وأمن الدولة، وبالنظر الى مادة 
ثنائية أو حالة الحصار أو الطوارئ وفقا ما جاء لى إحدى الحالات الاستإإذا دعت الضرورة الملحة 

تخاذ كل التدابير والإجراءات في مجال الضبط الإداري للحفاظ على كيان الدولة وأمنها إبه الدستور و 
 . 3وسلامتها

 
                                                           

 قوقٌ، كليةحماستر )غير منشورة(، تخصص القانون العام، فسم رة كذ مسوكال حورية، هيئات ووسائل الضبط الإداري في القانون الجزائري،  1
 .07م، ص 2021/2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، 

الحقوق والعلوم  قوقٌ، كليةحسم ق ،)غير منشورة( الماستركرة ذ مونداس لويزة، شلي نعيمة، الإطار القانوني لهيئات الضبط الإداري في الجزائر، م2
 .24م، ص 2014/2015جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، الجزائر،  السياسية،

 .سالف الذكر م، 2020 يدستور التعديل ال 3
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 : أو رئيس الحكومة )حسب الحالة( الوزير الأول-ب 
، ةقد يكون مصدر مباشر للإجراءات الضبطي أو رئيس الحكومة حسب الحالة إن الوزير الأول       

فهو يشرف على سير الإدارة العامة كما تخول له صلاحيات ممارسة مهام الضبط بموجب مراسيم 
 .    1التنفيذية أو تعليمات يصدرها ويلزم الأجهزة المختصة بتنفيذها

على:" يمارس الوزير الأول أو رئيس 112في نص مادة  2020كما نص تعديل الدستور        
على السلطات التي يخولها أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات  الحكومة، حسب الحالة، زيادة

 تية:الآ
 يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة . 
 حترام الأحكام الدستورية إيوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع  .
 يقوم بالتطبيق القوانين والتنظيمات  .
 جتماعات الحكومة إيرأس  .
 يوقع المراسيم التنفيذية .

 في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يعين. 
 .يفوضها له هذا الأخير

 .2يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية .
تخاذ إله سلطة  أو رئيس الحكومة حسب الحالة من خلال هذه المادة يمكن القول إن الوزير الأول

ة، وتبقى ممنوحة له على غرار رئيس الجمهوري التنفيذيةنطلاقا من الصلاحيات إابير الضبطية التد
 سلطة وزير الأول سلطة محدودة على خلاف رئيس الجمهورية الواسعة ومستقلة.

 
 

                                                           

 .204ص عمار بوضياف، المرجع السابق، 1
 .26ص  ،م 2020 التعديل الدستوريمن  112أنظر المادة  2
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 :الوزراء –ج 
 إن الأصل في ممارسة الضبط الإداري حق لرئيس الجمهورية وللوزير الأول، غير أن القوانين      

والتنظيمات تفرض على الوزراء ممارسة الضبط الإداري الخاص يحكم مركزهم القانوني والوظيفي، 
 وطبيعة القطاع الذي يشرف عليه كل وزير.

 ظأن يحقق الأغراض السابقة في حف للإشارة فإن الضبط الإداري الذي يمارسه الوزراء فهو إما     
حة وإما الخاصة، كالضبط المتعلق بالمرافق المضرة بالص النظام العام بكافة عناصره في ظل القوانين

، إذ تعطى صلاحيات الضبط الخاص بموجب نصوص قانونية ويهدف هذا 1يحقق أغراض أخرى
النوع من الضبط إلى حماية النظام العام في مجالات محددة وخاصة بالرجوع إلى مختلف المراسيم 

لا بموجب العام في قطاع وزارته فمثلا وزير الصناعة مخو التنفيذية التي من شأنها الحفاظ على النظام 
صلاحياته باتخاذ القرارات  المتعلقة بتنظيم الأمن الصناعي ووزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء 
احتكاكا في ممارسة الضبط الإداري على مستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو الحالات 

 .            2نصوص كثيرة منظمة لصلاحيات وزير الداخليةالاستثنائية وهو ما دلت عليه 
 ثانيا: هيئات الضبط الإداري على مستوى اللامركزية

تقوم اللامركزية الإدارية على الأساس توزيع الوظيفة بين السلطة المركزية وبين هيئات الضبط      
 .ختصاصاتهاإدارية مستقلة تخضع لسلطة المركزية في مباشرتها لإ

ختصاصات على أساس إقليمي بحيث توجد هيئات محلية أو إقليمية مستقلة، وعلى يتم توزيع الإ    
 هذا ينتج هيئات مصلحية أو مرفقية مستقلة عن الإدارة المركزية.

بذلك اللامركزية طريقة من طرق الإدارة التي تتضمن توزيع الوظيفة بين الحكومة وهيئات منتخبة    
 .  3اختصاصها تحت رقابة الدولة محلية أو مصلحية تباشر

 يئات اللامركزية في التنظيم الجزائري.الهتمثل كل من الولاية والبلدية    
                                                           

 .46-45ابق، صمونداس لويزة، شلي نعيمة، المرجع الس1
 .380عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
 .18 سوكال حورية، المرجع السابق، ص 3
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 الوالي: –أ 
يعتبر الوالي الضابطة الأساسية في الولاية يستمد صلاحياته الضبطية من نصوص القانونية       

يئة اصاته واسعة وكثيرة جدا فهو الهختصإ، وبعض القوانين الأخرى مما جعل 12/07كقانون الولاية 
 . 1العليا في الولاية، باعتباره همزة وصل بين الإدارة المركزية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخري

راد ختصاصاته على حماية حقوق وحريات الأفإحيث يضطلع الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود 
 .المتضمن قانون الولاية 12/07من قانون  112وهذا ما نصت عليه مادة 

 113كما أنه المسؤول على تنفيذ القرارات صادرة من سلطة العليا تبعا لما جاء في نص المادة       
لى سهر على الحفاظ على النظام العام والسلامة إالمتعلق بالولاية، إضافة  12/07من قانون 

 .2والسكينة العامة
الولاية وله صلاحيات أخري في مجال الضبط الإداري للوالي عدة صلاحيات مستمدة من قانون     

 تتمثل في:
 يتولى الوالي تنفيذ القوانين والتنظيمات  .
كما يضطلع الوالي بمهمة المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة، باعتباره سلطة   .

ويلزم باتخاذ كل  12/07من قانون الولاية رقم  114ضبط على مستوى المحلي وهذا طبقا للمادة 
 .   3التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق هذا الغرض

كما يتمتع الوالي كذلك في إطار المحافظة على الرونق الجمالي للمدينة والحفاظ على البيئة العمرانية . 
 بالعديد من الصلاحيات لتنظيم هذا النشاط ومراقبته.

 

                                                           

الحقوق،   كرة الماستر )غير منشورة(، تخصص القانون العام، قسمذ بوكرافلة حوسين، الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات، م 1
 .12م، ص 2020/2021الحميد إبن باديس، مستغانم، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

/ 29/02، المؤرخة 12، ج ر ج ج، العدد 2012فيفري  21المتضمن قانون الولاية، المؤرخ في  12/07من قانون رقم  112/113المادة 2
2012. 

 .19، سالف الذكر، ص 12/07الولاية رقم من قانون  114المادة 3
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ن المتعلقة بالتهيئة العمرانية، وذلك فيما يتعلق برخص البناء، ذلك من خلال نصوص القانو      
الهدم والتجزئة، التي يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي المختص بصفته ممثلا 

 للدولة.
يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وهو يملك بذلك صفة  .

 . 1ص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول بهتسخير الأشخا
يتولى الوالي أيضا وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا ويشرف على تنفيذها  .

 .2من قانون الولاية 117حسب نص مادة 
 :رئيس المجلس الشعبي البلدي-ب 

ولى المحافظة داري، حيث يتيعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة من سلطات الضبط الإ     
على النظام العام بكافة عناصره، باعتباره ممثلا للدولة في أداء مهامه، حيث حصر المشرع الجزائري 

مهمة الضبط الإداري في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي دون  11/10في قانون البلدية رقم 
ى ما يلي:" يقوم رئيس المجلس الشعبي من قانون البلدية عل 88. إذ تنص المادة 3مشاركة المجلس له

 البلدي تحت إشراف الوالي بما يلي: 
 تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية .
 السهر على النظافة والسكينة والصحة العامة   .
 4.السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقائية والتدخل في مجال الإسعاف" .

 على ما يلي:  94ادة كما نصت الم

                                                           

 .241م، ص2012نون الولاية"، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر، عمار بوضياف، "شرح قا1
 .19سالف الذكر، ص  ،12/07رقم  قانون الولايةمن  117المادة 2
لجامعي نور ، المركز امجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "ختصاصات السلطات المحلية في مجال الضبط الإداري والقضائي"إبن علي خلدون، 3

 .2288م، ص 27/04/2022، الأول، العدد الخامس عشرلبيض، الجزائر، المجلد البشير ا
 .2011يونيو  03، الصادرة 37العدد  ج،، المتضمن قانون البلدية، ج ر ج 2011يونيو 22، المؤرخ في 11/10من قانون رقم  88المادة 4
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وص يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصر احترام حقوق وحريات المواطنين "في إطا       
 بما يأتي:

 السهر على محافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات  .

ص، ومعاقبة  االتأكد من حفظ النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها جعمع الأشخ .
 .كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الاخلال به

تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات  .
 الحركية الكثيفة

 مية و السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العم .

 اتخاذ الاحتياطات التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعديةوالوقاية منها .

 .1"للبيعالسهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة  .
النظام العام  لىعإذ يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي هو مسؤول الأول في بلديته عن الحفاظ       

ازات سلطة متيإجملة من الصلاحيات، وكذلك في الظروف الاستثنائية تتوسع سلطات و من خلال 
ت والتدابير تخاذ كافة الإجراءاإالضبط الإداري مما يمنحها سلطة التقديرية في تكييف الظروف، مع 

الضرورية والمناسبة لذلك، وقد أعطى المشرع الجزائري لرئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة 
جراءات للحد أو التخفيف من الأخطار التي ترافق هذه الظروف، وذلك في حدود متطلبات الإ

 .2من قانون المتعلق بالبلدية 91و 90و 89حماية النظام العام ما جاء في المواد 
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هيئة محلية للضبط الإداري فإنه يتمتع بصلاحيات      

 اها أحكام القانون والتنظيمات المعمول بها.واسعة خولته إي

                                                           

 .16سالف الذكر، ص ، 11/10البلدية قانون من  94المادة 1
 .2291المرجع السابق، ص  بن علي خلدون، 2
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فهو بذلك يساهم وبشكل كبير في المحافظة على النظام العام بكامل عناصره وفي كل الظروف        
السائدة، عن طريق الوسائل القانونية المتاحة له دون مساس بالحريات العامة والأساسية للأفراد في 

 شراف الوالي.  إقليم البلدية تابعة لولايته تحت إ
 الفرع الثاني

 يوسائل الضبط الإدار 
لسلطات الضبط الإداري عدة وسائل مختلفة تستخدمها لأداء مهمتها وتكون هذه الوسائل      

بأسلوب وقائي لا عقابي في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري والمحافظة على النظام العام، نتعرف 
 على هذه الوسائل وفقا لما يأتي:

 : القرارات الضبطية التنظيميةأولا
تعتبر القرارات الإدارية التنظيمية في مجال الضبط الإداري النموذج الأمثل للتعبير عن سلطة       

الضبط الإداري بمعناه الحقيقي، حيث تتمكن السلطة المختصة من وضع قواعد عامة تفرض من 
 ، 1العام خلالها ممارسة الحريات العامة للأفراد بغرض حماية النظام

 لوائح الضبط التنظيمية: -أ 
تعتبر اللوائح التنظيمية أهم أساليب الضبط الإدارية وأبرز مظهر لممارسة سلطاتها بموجبها تضع       

هيئات الضبط قواعد عامة ومجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة النظام العام داخل 
 د لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في غالب عقوباتالمجتمع، وبذلك تمس حقوق وحريات الأفرا

، ويعد التنظيم اللائحي في مجال الضبط ضرورة وذلك أن القانون قد يعجز 2توقع كجزاء لمخالفتها
 .أن يضبط الحريات العامة ضبطا مفصلا، وذلك بترتيبها وتنسيق تنظيمها

                                                           

جامعة  ،مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةحجاج خديجة، رزقين عبد القادر، "أساليب الضبط الإداري في حماية النظام العام الخلقي"، 1
 .213م، ص2021المجلد السادس، العدد الأول، سنة  أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر،

 .494سابق، ص الرجع الموجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف، ال2
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تغير طبقا لمقتضيات لونة والملائمة والقابلية ز بالمر كما يعتبر التنظيم اللائحي الضابط الذي يتمي       
 .1قتضاءالزمان والمكان، ومن ثم كان التنظيم اللائحي الضابط، ضرورة يكتمل بها التشريع عند الإ

تتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاهر في تقييمها لنشاط الأفراد منها الحظر والإذن المسبق 
 والإخطار وفقا لما يلي:

 الحظر:-1
الحظر أو ما يسمى بالمنع هو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة يتم اتخاذها من جانب       

الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام، ويقصد به ذلك الإجراء الذي يتضمن عادة نهيا أو منعا 
 من قيام بعمل معين أثناء مباشرة نشاط محدد من الأنشطة الفردية.

حيث الغرض أو الزمان أومن حيث المكان بمعنى آخر هو ذلك النهي سواء كان المنع من       
الذي تفرضه هيئات الضبط الإداري ضد الأفراد أثناء قيامهم بنشاط معين وهذا توخيا للمحافظة 

 . 2على النظام العام
تخاذ مثل هذه التدابير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بشكل مطلق، بل لفترة إإن        

فقط، ذلك لأن المنع المطلق من ممارسة حرية معينة يعتبر بمثابة إقصاء لها، وهو مالا تملكه مؤقتة 
سلطات الضبط الإداري، من منطلق كون ممارسة الحريات العامة أمر جلل لا يحق لأي جهة مهما  

في  كان نوعها المساس به، لذلك أجمع الفقه والقضاء الإداريين على اتخاذ هذا الإجراء لا يتم إلا
 .3حالة واحدة وهي عندما يكون أمر المنع ضروري للمحافظة على النظام العام

 الإذن المسبق: - 2
هذه الوسيلة من الناحية العملية من أبرز المظاهر التي تلجأ إليها الإدارة لتقييد النشاط  تعتبر       

 .الفردي أو بالأحرى تأطير حرية الأفراد في مزاولة نشاط محدد

                                                           

 .64مونداس لويزة، شلي نعيمة، المرجع السابق، ص 1
، لة الدراسات القانونيةمجفارس أمين، لعروسي حليم، "التنظيم الضبطي، انعكاساته على النشاط الفردي وتطبيقاته في التشريع الجزائري"،  2

 .93م، ص2025المجلد الحادي عشر، العدد الأول، جانفي جامعة يحيى فارس بالمدية، الجزائر، 
 .94، صالمرجع نفس 3



 لطة الضبط الإداري لرئيس الجمهوريةالإطار المفاهيمي لس            الفصل الأول:
 

~ 31 ~ 
 

ثل في وجوب الأفراد في الحصول على الترخيص من الإدارة لممارسة نشاط معين وفقا يتم      
لقواعد تنظيمية تحدد شروط السماح بممارسة ذلك النشاط من النواحي الموضوعية والشخصية سواء  
كان الترخيص لنشاط غير محظور تحقيقا لنظام العام، أو كان الترخيص واردا على نشاط محظور 

 .يص بحمل الأسلحة أو حيازة مواد المخذرة أو المفرقعاتأصلا كالترخ
غير أن السلطة التي تمنع الترخيص تكون مقيدة بالقانون، فلا يجوز الخروج عنه أو تكون لها      

سلطة التقديرية خاصة بالترخيص في ممارسة نشاط معين، فالقاضي يراقب هذه السلطة من ناحية 
 .االمساواة بين الأفراد في تطبيقه

كما وجب على الراغبين في القيام بذلك الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجهة الإدارية       
 .       1المختصة قبل الشروع في ممارسة نشاط أو حرية من الحريات المكفولة دستوريا

عليه يمكن القول إن الإذن المسبق أو ما يعرف بالترخيص هو آلية لهيئات الضبط الإداري     
تصة، ذلك من خلال النشاط المراد مزاولته من قبل الأفراد لا يتضمن أي مخالفة للقوانين المخ

والتنظيمات سارية المفعول، ولا يترتب عليه أي أضرار للمجتمع، وبالتالي رأت الإدارة أن منح هذا 
 هالإذن قد يؤثر بأي شكل من أشكال على مقتضيات النظام العام، جاز لها إلغاؤه أو تعديل في

حسب الحالة ويكون ذلك بموجب قرار صادر من الإدارة المختصة، لمزاولة حرية معينة والحفاظ على 
 . 2النظام العام

 الاخطار: - 3
يقصد به أن تشترط اللائحة ضرورة إخطار سلطة الضبط بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من      
ة عتداء عليه، كالإخطار عن إقاموقوع الإما يلزم منإجراءات تكفل حماية النظام العام ومنع  اتخاذ

شترط ذ لا يمعارض للكتب أو الإخطار عن إقامة حفلات والأفراح في الأماكن العمومية وغيرها، إ
 .3في هذه الحالة الحصول على إذن مسبق من قبل السلطة المختصة قبل ممارسته

                                                           

 .13عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص1
 .95فارس أمين، لعروسي حليم، المرجع السابق، ص2
 .69مونداس لويزة، شلي نعيمة، المرجع السابق، ص3
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 القرارات الضبط الفردية:- ثانيا
ونية قرارات فردية تتعلق بمراكز قان شاط الضبط الإداري إلى اتخاذتعهد الإدارة في ممارسة ن      

، والقرار الفردي هو منتهى كل 1خاصة، أي أنها تخاطب أو تمس فرد معين أو أفراد معينين بذاتهم
نشاط ضبطي، فإنه لا يجوز لهيئات الضبط الإداري إصدار قرارات ضبط فردية مستقلة لا تستند 

في قانون أو التنظيم وهو ما يذهب إليه الفقه، بحيث ما تصدره الإدارة من  إلى قاعدة تنظيمية عامة
لى نص تشريعي أو التنظيمي، لأن كل قرار إداري خاص في موضوع معين إتلك القرارات يستند 

لابد أن يكون مسبوقا بنص عام سواء كان تشريعي أو تنظيمي صادر بخصوص ذلك الموضوع، وقد 
كأمر صادر بهدم منزل آيل لسقوط أو مقاومة أخطار الفيضانات ،   يتضمن أمر عمل شيء معين

 .جتماع عام أو مظاهرة في الطرق العامةإوكذلك تصدر أمر بالامتناع عن عمل شيء معين كعقد 
كما يتضمن الأمر الفردي منح ترخيص بمزاولة نشاط معين تخضعه الإدارة لكافة الشروط التي         

، غير أنه وفي بعض الحالات قد ترغب سلطة الضبط 2ضبط الإداريتؤدي إلى تحقيق أغراض ال
الإداري أن تصدر قرارات فردية ومخالفة لقاعدة التنظيمية العامة، وفي هذه الحالة يشترط في هذه 

 القرارات الاستثنائية أن تكون شروط تالية:
 كون القاعدة التنظيمية نفسها قد أجازت هذا الاستثناء  .
  تثناء لأغراض تعسفية، بل ينبغي أن يتجه إلى تحقيق غرض يبيحه النظام العاملا يرخص بالاس .
أن يكون من حق الأفراد التمتع بهذه الاستثناءات على قدم مساواة دون تفرقة أو تمييز من جانب  .

 .     3الإدارة
 الجبري: التنفيذ- أ

اء، ودون اللجوء قتضالجبرية عند الإ يقصد به حق الإدارة في تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة      
 .حترام أحكام القانونإخلال بالنظام العام وإجبار الأفراد على إلقضاء لمنع اإلى 

                                                           

 .309محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 1
 .52، المرجع السابق، صبن بريح ياسين2
 .53، صنفس المرجع3
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ستثنائية إة ختياريا بصفإلا تلجأ الإدارة لذلك إلا إذا رفض الأفراد تنفيذ أوامر الضبط طوعا أو       
ها الإدارة الإداري ويمكن رد الحالات التي تلجأ فيتستخدم القوة المادية مباشرة لتنفيذ أوامر الضبط 

 لذلك بما يلي:
 .وجود نص قانون يجيز اللجوء إلى التنفيذ الجبري .
عدم وجود طريق قانوني لتنفيذ إجراء الضبطي حيث أن التنفيذ الجبري هو مسلك الوحيد لحفظ  .

 .النظام العام
ية جسيم يهدده ويتعذر دفعه بالطرق القانونحالة الضرورة: في حالة تعرض النظام العام لخطر  .

 .1العادية
أن يكون الإجراء الذي أستخدم للتنفيذ الجبري أمرا مشروعا من أوامر الضبط، فإذا كان غير  .

 .مشروع فإن اللجوء إلى قوة الجبرية يكون غير مشروع
ختيارا،  إن التنفيذ ناع الأفراد عمتإستخدام القوة الجبرية لتنفيذ الأمر إلا إذا ثبت إألا يتم اللجوء إلى  .

متنعوا جاز إكما يجب على الإدارة أن تترك للأفراد فرصة من الوقت للقيام بالتنفيذ الاختياري، فإذا 
 .للإدارة تنفيذ بالقوة الجبرية

ستخدام القوة الجبرية لتنفيذ أوامر الضبط الإداري إلا في حالت الضرورة الذي إألا تلجأ الإدارة إلى  .
 .ستخدام القوة دون مبررإضيه حماية النظام العام دون تعسف في تقت

وإجبار الأفراد  ختلال النظام العامإتلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشر في مجال الضبط الإداري لمنع       
 .  2متثال لحكم القانونللإ

 
 

                                                           

 .14عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص 1
لحواس بريكة، ، المركز الجامعي سي امجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديميةحمدي محمد، "ميكانيزمات الضبط الإداري في التشريع الجزائري"، 2

 .123/ 122م، ص  2023، السنة الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني
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 المبحث الثاني
 المركز القانوني لرئيس الجمهورية كهيئة ضبط إداري

يحتل رئيس الجمهورية مكانة مرموقة في النظام السياسي الجزائري باعتباره منتخبا عن طريق       
الاقتراع العام المباشر من طرف الشعب ما منح له وضعا قانونيا معينا، كما يترأس السلطة التنفيذية 

 .     1حيث منح له الدستور عدة صلاحيات في الظروف العادية والاستثنائية
هميته نتخابي يوفر له قاعدة شعبية تمثيلية ما يعكس أإمنصب رئيس الجمهورية لنظام يخضع      

بالنسبة للنظام الدستوري، كما يعبر هذا المنصب في الجزائر عن المؤسسة كاملة هي مؤسسة رئاسة 
الجديد معالجته للمؤسسات الدستورية بمؤسسة رئاسة  2020الجمهورية حيث يبدأ تعديل الدستور 

 .2لها حيز واسعا ضمن مواد المخصصة للسلطة التنفيذيةويخصص 
لقد خصص الدستور الحالي فصلا كاملا لرئيس الجمهورية من الباب الثالث وجعله على رأس      

مكانة ومركز  وهذا ما يؤكدمن الدستور،  102إلى  84السلطة التنفيذية، وذلك من خلال المواد 
الأول(  مركز الانتخابي لرئيس الجمهورية )المطلبلللمبحث في هذا ا جب التطرقرئيس الجمهورية، و 

 والمركز الدستوري لرئيس الجمهورية )المطلب الثاني(.
 

 
 
 
 

                                                           

، جامعة مجلة الحقوق والعلوم السياسية"،  2020سبسي محمد، زواقري الطاهر، "منصب رئيس الجهورية في التعديل الدستوري الجزائري 1
 .33م، ص  2021عباس لغرور خنشلة، المجلد الثامن، العدد الثاني، سنة 

ور(، محاضرات للطلبة السنة الاولى ماستر تخصص الدولة والمؤسسات، القانون العام، جامعة منش غير" )ال جعلاب، "المؤسسات الدستوريةكم2
 .04م، ص 2020زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سنة 
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 المطلب الأول
 المركز الانتخابي لرئيس الجمهورية

يعد الانتخاب كآلية للتطور الديمقراطي السلمي والوسيلة الوحيدة والأساسية للتعبير الجاد      
 الإرادة الشعبية، لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية الحقيقيةوالأمين عن 

في إدارة الشؤون العامة للبلاد عن طريق الانتخاب، وهو حق مضمون دستوريا للأفراد لاختيار 
 الأنسب والأصلح للصالح العام من المترشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية، وفي الجزائر تعتبر

ة الترشح لرئاسة الجمهوري الدستوري حقالانتخابات الرئاسية حدثا هاما لذلك أحاط المؤسس 
 .1بمجموعة من القيود حددها حصرا في مواد الدستور

 نتخاب رئيس الجمهورية، و)الفرع الثاني(إهذا ما سنتطرق إليه في )الفرع الأول( أي نظام      
 زائر.شروط المترشح لرئاسة الجمهورية في الج

 الفرع الأول
 نظام الانتخاب لرئيس الجمهورية

أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع  2020 يالدستور التعديل من  85بحسب المادة      
العام المباشر والسري ويتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين 

، حيث جاء في الأمر رقم 2بيق هذه المادة إلى القانون العضويالمعبر عنها، ثم إحالة كيفيات تط
في  10/03/2021،3المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمؤرخ في  21/01

 مواده على التوالي:

                                                           

ية دراسات القانونالباحث لل مجلة الأستاذعايب أحمد، والي عبد اللطيف، "حق الترشح لرئاسة الجمهورية في النظام الانتخابي في الجزائر"،  1
 .644صم،  2024المجلد التاسع، العدد الثاني، ديسمبر  جامعة محمد بوصياف، المسيلة، الجزائر، ،والسياسية

 .19سالف الذكر، ص ، م2020 من التعديل الدستوري 85أنظر المادة 2
الصادرة  17العدد  ج، المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات، ج ر ج 2021مارس  10المؤرخ في  21/01الأمر رقم  3

10/03/2021. 
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 سم واحد في الدورين علىإ: " يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على 247المادة       
: " إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة 248، والمادة قة للأصوات المعبر عنها"ة المطلالأغلبي

ثنان للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثان، ولا يشارك في الدور الثاني إلا المترشحان الإ
 . 1اللذان تحصلا على عدد أكبر من عدد الأصوات في الدور الأول"

من قانون الانتخابات  253لى رئاسة الجمهورية يلزم على مترشح حسب المادة إ لتقدم لترشح      
 ما يلي:

 تقديم التوقيعات:- أولا
يمكن أن تصدر هذه التوقيعات إما عن أعضاء المجالس الشعبية أو الولائية أو أعضاء البرلمان       

تعديل من  87الشروط المادة  من قانون الانتخابات، وفضلا عن253المنتخبين بغرفتيه، ففي المادة 
 ، وكذا أحكام القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم:الحالي الدستور

( توقيع فردي لأعضاء المنتخبين من المجالس الشعبية البلدية أو 600إما قائمة تتضمن ستمائة ) .
 ولاية على الأقل. 29الولائية أو البرلمانية على الأقل وموزعة على 

( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في 50.000ئمة تتضمن خمسين ألف )إما قا .
ولاية على الأقل، ولا يقل العدد الأدنى في كل ولاية  29القائمة الانتخابية، ويجب أن جعمع من 

 ( توقيع.1200عن ألف ومائتي )
 تقديم توقيعات في مطبوعات رسمية مصادق عليها:- أ

في  ،بوع الفردي مصادق عليه لدى الضابط العموميكما نص عليه المشرعذلك من خلال المط      
 قانون الانتخابات. الفقرة الثالثة من 253المادة 

 

                                                           

 .35، سالف الذكر، ص21/01( من الأمر رقم 248و247واد )انظر الم 1



 لطة الضبط الإداري لرئيس الجمهوريةالإطار المفاهيمي لس            الفصل الأول:
 

~ 37 ~ 
 

تدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه      
 .1المطبوعات لدى السلطة المستقلة

 إجراءات وآجال الترشح:- ثانيا
 ت الترشح: إجراءا- أ

ذلك بالإعلان عن الرغبة في الترشح أولا عن طريق التصريح بالترشح لمنصب رئاسة  يكون     
من قانون الانتخابات، يجب تقديم تصريح بالترشح قبل  179الجمهورية، وفقا لما جاء في المادة 

وفي جميع ت( يوما كاملة من تاريخ الاقتراع، ويلي ذلك تسليم ملف الترشح الذي يس50خمسين )
 .2الوثائق المطلوبة لدى المحكمة الدستورية

 الإعلان عن رغبة الترشح: - 1 
المتعلق بقانون الانتخابات، يعد  21/01من الأمر رقم  249تحدد الفقرة الأولى من المادة      

التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة 
 ستقلة مقابل وصل استلام.الم
 إيداع ملف الترشح لدى المحكمة الدستورية: - 2

من قانون الانتخابات يتم إيداع ملف الترشح لدى المحكمة  249إنه وبموجب نص المادة      
إيداع ملف  وبالتالي لا يمكن الدستورية، وهي محصورة فيها وحدها الموجود مقرها بالجزائر العاصمة،

 . 3ستوى البلدية أو الوزارة الداخلية أو أية جهة أخرىالترشح على م
يتم إيداع طلب التصريح بالترشح مقابل وصل استلام، يكون كدليل لإثبات المترشح لاحترام     

 آجال الترشيح ويكون من طرف المرشح شخصيا.
 
 

                                                           

 .36، سالف الذكر، ص21/01الأمر رقم  من 253أنظر المادة 1
 .26سالف الذكر، ص  ،21/01من الأمر رقم  179أنظر المادة 2
 .35سالف الذكر، ص  ،21/01من الأمر رقم  249أنظر المادة 3
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 آجال الترشيح:- ب
يوما  40ح بالترشيح في ظرف من قانون الانتخابات على أن يقدم التصري 251تنص المادة       

 ستدعاء الهيئة الانتخابية.إعلى الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن 
من قانون الانتخابات لإيداع الملف الترشيح جععل من 251إن الآجال المحددة ضمن المادة       

ستدعاء إاسي المتضمن م الرئالمترشح عليه جمع كل الوثائق والتوقيعات حتى الفترة المحددة في المرسو 
 .1الهيئة الانتخابية

 قتراع: تنظيم الإ- ثالثا
لقد خولت الأحكام الدستورية وقانون الانتخابات مجموعة من المبادئ والقواعد لتنظيم الاقتراع،      

سم واحد إنتخاب لرئيس الجمهورية لمبدأ الاقتراع العام والمباشر والسري ويتم على إوتخضع عملية 
 دورين للوصول إلى نتائج بكل نزاهة وشفافية. في

نتخاب رئيس الجمهورية إيتضح أنه: "يجري  2021من قانون الانتخابات  247بحسب المادة      
، وفي هذه الحالة تعد 2سم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها"إبالاقتراع على 

 .ختيار مرشح واحد من بين مرشحينفيها الناخبون لإ نتخابية واحدة يدعىإالدولة كلها دائرة 
 نتائج الاقتراع وإعلانها: - أ

تقوم اللجان الانتخابية من أجل الوصول لنتائج الاقتراع ونتائج الأولية بإحصائها، وتكون من     
ين في يطرف لجان البلدية، لجان الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على التصويت المواطنين الجزائر 
 .3الخارج، كل فيما يخص بإحصاء النتائج على مستوي مكاتب التصويت وإرسال محاضر الفرز

 

                                                           

 .36، سالف الذكر، ص 21/01من الأمر رقم  251انظر المادة 1
 
 .35، سالف الذكر، ص 21/01من الأمر رقم  247ر المادة انظ2
، مذكرة ماستر )غير منشورة(، تخصص القانون العام، 2020بن سايح بلقاسم، علاوة عثمان، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل دستور 3

 .30، ص2020/2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، قسم الحقوق، كلية 
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تتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من طرف المحكمة الدستورية بعد المداولة، وذلك      
 .بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي  2020الدستور  التعديل من 191سب المادة بح     
تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه 

 . 1العمليات
كمة تضبط المحالإعلان عن النتائج النهائية، ف 2021تخابات من قانون الان 211تحدد المادة       

( أيام من تاريخ 10ة )جال أقصاه عشر آالدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في 
( ساعة بقرار من 48لى )إستلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، ويمكن تمديدها عند الحاجة إ

 . 2رئيس المحكمة الدستورية
طة لانتخاب السري والمباشر الممثل الشرعي للشعب ويمارس السليصبح رئيس الجمهورية بهذا ا      

ستلمها منه في حدود أحكام الدستور وبالتالي فهو يجسد سيادة الدولة ويسهر على إالسامية التي 
وحدة ترابها في كل الظروف، وإلا أنه وقبل دخول في الرهان الرئاسي لابد من توفر العديد من 

 .3هذا المركز وثقل مسؤوليته الشروط الهامة نظرا لأهمية
 الفرع الثاني

 شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
، 21/014وقانون الانتخابات  م شروط الترشح لرئيس الجمهورية2020الدستور  تعديل يحدد    

 منه تفصل في هذه الشروط كالآتي: 87ونجد المادة 
 
 

                                                           

 .40م، سالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري من  191لمادة ا1
 
 .32، سالف الذكر، ص 21/01من الأمر رقم  211المادة 2
 .20عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص 3
ر.، سالف الذك21/01الأمر رقم 4  
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 "يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن:       
 تع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، يتم -
 لا يكون قد جعنس بجنسية أجنبية، -
 يدين بالإسلام، -
 ( كاملة يوم إيداع طلب الترشح،40يبلغ سن الأربعين ) -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، -
 ئرية الأصلية فقط،يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزا -
 ( سنوات، على الأقل، قبل إيداع الترشح،10يثبت إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشر ) -
 ، 1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر -
 يثبت تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها، -
 إذا كان مولودا بعد يوليو  1954أبويه في أعمال ضد الثورة أول نوفمبر  يثبت عدم التورط -

     1942، 
 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، -

 . 1يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة"
 أولا: الجنسية الجزائرية

اجب منصب رئيس الجمهورية الجنسية الجزائرية الأصلية شرط و يعتبر شرط حمل المترشح لشغل       
 .يريد شغل منصب رئاسة الجمهورية لارتباطه المباشر بالانتماء للدولة الجزائرية فيمنالتوفر 

نحه عن العلاقة القانونية التي تربط الشخص بالدولة التي ينتمي إليها حيث تم الجنسية تعبرذلك أن 
 .تمع الدوليتعريفا قانونيا أمام المج

                                                           

 .20م، سالف الذكر، ص 2020 من التعديل الدستوري 87المادة 1
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، غير أن المؤسس الدستوري 1لا يمكن منح منصب رئيس الجمهورية لمن لا يحمل الجنسية الجزائرية     
لم يشترط حمل المترشح الجنسية الجزائرية فقط، بل توسع في ذلك ووضع عليه مجموعة من القيود كما 

، أي وأبويه من جهة أخرىمتد إلى زوجه من جهة إلم يتوقف هذا الشرط على المترشح وحده بل 
وجوب أن تكون الجنسية الجزائرية للمترشح أصلية غير مكتسبة ولدت بولادته في الجزائر لأبوين 

كتسبها لاحقا لا يحق له تقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية مهما طالت مدة إجزائريين، فمن 
 .2كتسابهاإ

اف أن شرطا مستحدثا حيث شدد فيه وأض متلاك زوج المترشح للجنسية الأصليةإيعتبر شرط      
 تكون وحدها الجنسية التي يحملها زوج المترشح، وذلك لحساسية منصب رئيس الجمهورية التي 

رتباطا بالشخص إلا يمكن مجازفة بوضعه بين أيادي الأجنبية،ٍ لذلك أن الزوج يعتبر الأقرب والأكثر 
 . 3ستقرار الدولة الجزائريةإو ما قد يتيح فرصة الاطلاع على أسرار قد تمس بأمن 

 ثانيا: الدين الإسلام
 ستثناء أن يدين المترشح بالإسلام وهو شرط منطقيإشترطت جميع الدساتير الجزائرية دون إ     

وضروري لأن الشعب مسلم فلا يليق أن يكون القائد الذي يحكمه غير مسلم، وإن كل الدساتير 
 شتراط دين الإسلام في الرئيس لازم، وهذا الشرطإولة فإن الجزائرية تنص على أن الإسلام دين الد
 . 4شتراط ديانة الإسلامية يوم إيداع ملف الترشحإورد على العموم دون التفصيل فيه وهو 

 ثالثا: السن
تفقت مجمل الدساتير الجزائرية في مسألة عمر المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يكون إ     

 .2020 ينة يوم إيداع ملف الترشح ما جاء في تعديل الدستور ( س40بالغا أربعين )

                                                           

لمجلة الدولية اصفاء عطية، نصر الدين الأخضري، تصورات "حول شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في النصوص الدستورية الجزائرية"، 1
 .217، ص 2023ابع، العدد الثالث، ديسمبر ، جامعة بسكرة وجامعة ورقلة، الجزائر، المجلد السللبحوث القانونية والسياسية

لعربي ، إصدارات المركز الديمقراطي امجلة القانون الدستوري والعلوم الإداريةسعيد سعودي، "شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية"، 2
 .142ص م، 2021للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا، العدد الحادي عشر، ماي 

 .219صفاء عطية، نصر الدين الأخضري، المرجع السابق، ص 3
 .652/653عايب أحمد، والي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص4
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يعتبر سن الأربعين المحددة كشرط لترشح دستوريا لمنصب رئيس الجمهورية هو السن الأدنى،      
، 1حيث أهمل المؤسس الدستوري تحديد السن الأقصى للمترشح بحيث ترك مجال مفتوحا بلا حدود

 تمام الحكمة في تسيير شؤون البلد وتحمل مسؤولية بحجم قيادةوهذا الشرط يدل على كمال العقل و 
 الدولة.

 رابعا: التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية
وق المدنية عتماد شرط التمتع بالحقإحرص المؤسس الدستوري في مجمل الدساتير الجزائرية على      

ذا الأخير الضروري أن يكون ه والسياسية للراغب في الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، فمن
مؤهلا لتقلد المنصب، فهو منصب حساس يعتلي مكانة مرموقة ضمن مؤسسات الدستورية للدولة  
كما أنه يرتبط بمصير الأمة كاملة، إذ لا يمكن تأمين هذا المصير لمن حرم حقوقه المدنية والسياسية 

يات ل متقلده أعباء جسمية ومسؤولسواء كان لنقص أهلية أو لحجر وقع عليه، كما يوقع على كاه
أكثر جسامة تتطلب رجاحة العقل وكمال أهليته، فإثبات المترشح لتمتعه بجميع حقوق المدنية 
والسياسية يضمن أهليته لتقلد المنصب ويؤكد حسن سلوكياته وتمتعه بالأهلية العقلية والأدبية وكذا 

 . 2ليهلعامة وإمكانية تحمله المهام موكلة إالسياسية وتمام قدرته على التصرف في شؤون الخاصة وا
 تجاه الخدمة الوطنيةإخامسا: الوضعية 

جعاه الخدمة الوطنية بموجب تعديل الدستور لسنة إستحدث شرط تسوية الوضعية ألقد       
، حيث تم إدراجه سابقا في القانون العضوي المتضمن لقانون الانتخاب فقط ليصبح بموجب 2020

رطا دستوريا، إذ يجب على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يثبت أداءه للخدمة هذا التعديل ش
الوطنية أو أن يقدم مبررا مقنعا عن سبب عدم تأديته لواجبه الوطني، ويعد هذا الشرط حصرا على 

  .الذكور دون الإناث، فالتمتع بالروح الوطنية والانتماء والولاء للوطن يتناى  مع التهرب

                                                           

المجلد  ،جامعة عبد الحميد إبن باديس، مستغانم، الجزائر ،مجلة القانون المجتمع والسلطةقدور بن عيسى، "الترشح للرئاسيات حالة الجزائر"، 1
 .78م، ص  2022العدد الثاني، سنة الحدي عشر، 

قوق كلية الح  تخصص القانون العام، قسم حقوق، ذكرة ماستر )غير منشورة(،حداد سهام، شروط انتخاب رئيس الجمهورية دراسة مقارنة، م2
 .25م، ص2021/2022والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
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داء الخدمة الوطنية، فالمتهرب من واجب الوطني لا يمكن أن يتقلد منصب رئاسة أ الواجبمن       
وري أداء م يشترط المؤسس الدستلذا ،رتباطه بالولاء تام للوطنإالجمهورية نظرا لأهمية المنصب و 

 قديمجعاهه وهو تقديم مبرر لعدم تأديته، من خلال تإشترط تسوية الوضعية إنما إالواجب الوطني و 
أسباب الإعفاء منه التي أقرتها المؤسسة العسكرية، وهذا الشرط شمل مختلف الوظائف داخل الدولة 

 .1الجزائرية
 سادسا: التصريح بالممتلكات

وحافظ عليه في مجمل  1996شترط المؤسس الدستوري هذا الشرط بموجب الدستور إ     
ا الجمهورية أن يقدم تصريحا علنيا بم، إذ يجب على المترشح لمنصب رئيس 2التعديلات الدستورية

يملكه من ممتلكات سواء وجدت داخل الوطن أو كانت موجودة خارجه، وسواء كانت هذه 
الممتلكات أموالا منقولة أو كانت أملاكا عقارية، وجاء هذا الشرط ليحفظ المال العام من الانتهاك 

د يؤدي إلى ات واسعة ونفوذ كبير قويحميه من التبديد ذلك أن منصب رئيس الجمهورية يعطيه سلط
 .الثراء غير مشروع

قد اكتفى المؤسس الدستوري حول هذا الشرط بالمترشح دون غيره من أصوله أو فروعه أو زوجه      
 .مما قد يعتبر فراغا دستوريا يجب الالتفات إليه لتشمل التصريح بممتلكات الأصول والفروع وزوجه

ود لمركز رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية بل العكس هو يضع قيإلا أنه لا يعتبر شرطا داعما 
 . 3لسلطات رئيس الجمهورية في التصرف في المال

 سابعا: الإقامة الدائمة
ي بموجب ستحدثه المؤسس الدستور إنما إلم يأتي ذكر هذا الشرط في أي من الدساتير الجزائرية و      

 .2020تور والتعديل الدس2016التعديل الدستوري 

                                                           

 .80ص قدور بن عسى، المرجع السابق،1
والمتعلق بنص تعديل  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438_96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجزائر لسنة  73المادة 2

 .1996ديسمبر  08المؤرخ في  76العدد  ،، ج.ر ج ج1996نوفمبر سنة  28تاء الدستور، المصادق عليه في استف
 .222لسابق، صصفاء عطية، نصر الدين الأخضري، المرجع ا3
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حيث يمنع من الترشح لرئاسة الجمهورية من لم يثبت إقامته الدائمة على الأراضي الجزائرية       
ولمدة عشر سنوات على الأقل قبل تقديمه ملف الترشح، بمعنى أن المواطنين الجزائريين المقيمين في 

 .الخارج التراب الوطني
أن هذا الشرط في ظاهره جانب الإيجابي، يمكن أن لا يمكن الترشح للانتخابات الرئاسية،        

، لكن في باطنه 1يكون المترشح المقيم في الجزائر أكثر إلماما واطلاعا على قضايا المتعلقة بالمجتمع
من تعديل الدستور  56سلبي لإقصاء أشخاص بذواتهم وهذا منافي للأحكام الدستورية خاصة المادة 

تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ينتخب وأن  والتي تنص على حق كل مواطن 2020
 .2ينتخب

 ثامنا: المشاركة في ثورة أول نوفمبر، وإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة
 2020من تعديل الدستور  87يجب على المترشح للانتخابات الرئاسية، كما جاء في المادة       

،  1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954ورة أول نوفمبر الفقرة الثامنة، أن يثبت مشاركته في ث
 .منه في الفقرة العاشرة 87كما نصت المادة 

، 19423أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا بعد يوليو      
لاستعمار وعملائه،  لوهذا الشرط يمنع أبناء الذين اتخذوا مواقف ضد الثورة ويقصد بهم الحركة والموالين

ولا يكاد يستساغ لأن متوسط العمر الانسان المترشح سيكون في مرحلة الشيخوخة، أي لا يمكنه 
 ممارسة مهام رئاسة الجمهورية.

 
 
 

                                                           

 .14 بن سايح بلقاسم، علاوة عثمان، المرجع السابق، ص1
 .15سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  56أنظر المادة 2
 .20م، سالف الذكر، ص 2020من التعديل الدستوري  87أنظر المادة 3
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 المطلب الثاني:
 يةالمركز الدستوري لرئيس الجمهور 

ة التراب على وحديجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف        
 ارجهاحترامه ويجسد الدولة داخل البلاد وخإالوطني والسيادة الوطنية، ويحمي الدستور ويسهر على 

، وبذلك قد حدد المؤسس الدستوري دور 1الدستور الحاليتعديل من  84جاء في المادة هذا ما 
ا آخر لك فإن له دور رئيس الجمهورية من خلال جعسيد الدولة في الداخل والخارج، وعلاوة على ذ

ستمرارية الدولة والنظام الدستوري سائد فيها، وتوفير الشروط اللازمة لسير العادي إيتمثل في ضمان 
د بالسهر على نتخابه، التعهإلمؤسساتها، يستمد ذلك من اليمين الدستوري الذي يؤديه رئيس عقب 

ثل دور تها والنظام الدستوري، ويتمستمرارية الدولة وتوفير الشروط اللازمة لسير العادي لمؤسساإ
 .  2الدستوري في جعسيد الدولة في الداخل وجعسيد الدولة في الخارج

 الفرع الأول
 الدولة داخل البلاد تمثيل

يتبين الدور الدستوري لرئيس الجمهورية من خلال إسناد السلطة له عن طريق الانتخاب المباشر      
 حة وكحامي للدستور.بصفته القائد الأعلى للقوات المسل

 أولا: إسناد السلطة لرئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر
 تأثير الانتخاب على مركز رئيس الجمهورية:-أ

من  08معلى كون رئيس الجمهورية ممثلا للشعب، وجاءت المادة 2020ينص تعديل الدستور      
  .سيادته بواسطة المؤسسات نفس الدستور" السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب

                                                           

 .19سالف الذكر، ص، م2020من التعديل الدستوري  84المادة أنظر  1
 .25نة، عمر حمادي، المرجع السابق، صعباس حسو 2
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، فرئيس الجمهورية 1الدستورية التي يختارها" وكذلك "عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين"
 .منتخب من طرف الشعب فهو مؤسسة دستورية تتولى تمثيله وله مشروعية أقوى من البرلمان

ة، كما أن رئيس رته الانتخابية المحدودبينما يختار النائب في إطار دائ لأنه يمثل أغلبية الناخبين،
 الجمهورية هو الوحيد الذي يلجأ إلى الشعب عن طريق الاستفتاء.

 نتخاب رئيس الجمهورية:إ- ب
لقد ذكرنا سابقا أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر وفق       

لى هورية، تدل على جدية وقدرة المترشح عشروط التي يحددها الدستور لتولي منصب رئاسة الجم
 .الدستور الحالي تعديل من 90تحمل المسؤولية إضافة إلى اليمين الدستوري الذي تلخصه المادة 

عن الدستور  حترام الدين الإسلامي ودفاعإوالقسم بالله على  ،للوفاء للتضحيات الكبرى وقيم الثورة
 .2ستمرارية الدولةإوسهر على 

 يستطيع رئيس الجمهورية جعاوز عهدتين متتاليتان أو منفصلتين وإن كانت إحداها غير  كما لا       
 تعديل من 88( سنوات للعهدة واحدة ما جاء في المادة 5كاملة المدة المحددة، وتكون مدتها خمس )

 .3الدستور الحالي
 ثانيا: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحامي الدستور

يتولى رئيس الجمهورية قيادة القوات المسلحة ومسؤولية الدفاع الوطني على كل التراب الوطني       
 وفي كل الظروف، كما تعهد لحماية الدستور. 

 رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة: - أ
ول فيها، فهو يعتبر المجال العسكري من المجالات الحصرية لرئيس الجمهورية لا يمكن إشراك الوزير الأ

 .4 2020من التعديل الدستوري  91ما جاء في المادة  القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية
                                                           

 .08سالف الذكر، ص ، م2020منالتعديل الدستوري  08أنظر المادة 1
 .20سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  90المادة أنظر  2
 .20سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  88المادة أنظر  3
 .21سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  91المادة أنظر  4
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يتولى كذلك مسؤولية الدفاع الوطني ويملك سلطة التعيين في الوظائف العسكرية بالإضافة      
طني والوحدة تقلال الو لاعتباره وزير الدفاع، فهو مكلف بالدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الاس

الإقليمية وسلامة الترابية كنتيجة لكونه يمثل رئيس الدولة ومجسدا لوحدة الأمة، كما يتولى رئيس 
الجمهورية السياسة الدفاعية وهو الذي يرسمها ويحدد مبادئها وأهدافها، وقد يكلف أحد الضباط 

نشاط المؤسسات  فهو يسهر على مراقبة السامين بتنفيذها وله دور آخر باعتباره وزيرا للدفاع الوطني
العسكرية، ولا يقتصر هذا الدور على التعيين في الوظائف العسكرية بل يمتد إلى التنظيم المادي 

، ما يعرف بميزانية الجيش أو الدفاع الوطني، يوافق عليها البرلمان دون مناقشتها وعند 1لأجهزة الجيش
النفقات  هورية هو الوحيد الذي يمكنه إعطاء تفاصيل هذهالتصويت تقيد بصفة إجمالية، ورئيس الجم

 وهذا ما يؤكد هيمنته في مجال القطاع المالي للمؤسسة العسكرية.
 رئيس الجمهورية حامي الدستور:-ب 

من الدستور الحالي يعتبر رئيس الجمهورية حامي للدستور ويسهر على  84من خلال المادة       
لى نتخابه بالتزامه بالدفاع عإ، بالإضافة إلى تعهده بعد 2لة لقواعدهحترام مؤسسات الدو إحترامهو إ

 لتزامه باحترامه للدين الإسلامي.إالدستور من خلال اليمين الدستوري الذي جاء بعد 
فة على حترامه، وبهذه الصإلقد منح الدستور رئيس الجمهورية صفة حامي للدستور والسهر على 

خرق قد يأتي من سلطات الأخرى، كما عليه بذات الصفة أن الرئيس أن يحمي الدستور من أي 
يضمن تنفيذ قواعده وألا يعمل على تعطيلها إلا في الحالات المحددة بموجب الدستور، وقد أظهر 
الدستور أنه يمكن ربط دور رئيس الجمهورية كحامي للدستور بالصلاحيات الممنوحة له في نصوصه 

 ا:والتي تتعلق بهذا الدور نذكر منه
 .4ستور الحاليدال تعديل من 192والمادة  190، طبقا للمادة 3سلطة إخطار المحكمة الدستورية -

                                                           

 .26عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص1
 .19سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  84أنظر المادة 2
 .12 كمال جعلاب، المرجع السابق، ص3
.40م، ص  2020التعديل الدستوري  من 192و 190المادة أنظر  4   
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 إخطار المحكمة الدستورية:-1
حترام إالدستورالحالي، أن المحكمة الدستورية تضمن  تعديل من 190و 185يتبين من المواد       

 .تهديد الإخلال بقواعده الدستور وأن رئيس الجمهورية يخطرها بذلك متى كان هناك
حيث تتمحور العلاقة في مدى تأثيره على فعالية الرقابة الدستورية، إذ يعد أهم مؤسسة دستورية  

 .1تحرص على حماية الدستور من كل خرق قد يشوبه
 190يقوم الإخطار الرئاسي على أساس مهمة رئيس الجمهورية، بحماية الدستور حسب المادة      

حترام وضمان إظيفة محدودة باختصاص المحكمة الدستورية التي تتولى مهمة السهر على منه، وهذه الو 
حترام هذا الدستور،عند مراقبتها لمطابقة النصوص المعروضة عليها للدستور، ومن هنا فإن رئيس إ

 الجمهورية بهذا العمل الدستوري يملك آليات رقابة سير المؤسسات وحماية الحقوق والحريات الأساسية
-98-97 ستثنائية من خلال المواد:للمواطنين، كما أنه يستشير المحكمة الدستورية في الحالات الإ

 . 2الدستور الحالي لمعرفة مدى دستوريتها والإعلان عنهاتعديل من  100
هاك نتإستشارة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية هي ضمانة لعدم إعلى العموم فإن      

تشارة للمؤسسات الاستشارية الأخرى التي ذكرتها المواد السابقة ذكر بمثابة سإللدستور، كما أن 
رقابة على قرارات رئيس الجمهورية وموجها له ما يمنعه الانحراف عن هذا الدستور، إلا أنه يستطيع 

 هذا الدستور عن طريق الاستفتاء. تغيير
 تعديل الدستور:   - 2

ة بتعديل الدستور، وهذا يبين مركزه كقائد للأمة وحامي يرجع لرئيس الجمهورية حق المبادر      
للدستور، ويكون ذلك من خلال إما عرضه على البرلمان للموافقة عليه أو تستوجب عرضه على 

 .ستفتاء، مثلما فعل رئيس الجمهورية في التعديل الدستور الأخيرمن خلال الإ ليقررهالشعب 

                                                           

م"، 2020وري الدستورية في ظل التعديل الدستبودواية محمد، ميمونة سعاد، " مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة 1
 .399م، ص  2021، جامعة تلمسان، الجزائر، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، جوان مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية

 سالف الذكر.، م2020الدستوري من التعديل  100-98-97انظر المواد: 2
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عبي، وقد يوقف رئيس الجمهورية العمل بالدستور في ستفتاء الشم من خلال الإ2020لسنة       
 .1حالة الحرب ويتولى جميع السلطات في الدولة، فهو يجسد الدولة في داخل البلاد وخارجها

 الفرع الثاني
 دالدولة خارج البلا تمثيل

ية سياسة الخارجسمها فهو يقرر الإيتعين على رئيس الجمهورية ممثل ومجسد للدولة أن يتصرف ب      
 تفاقيات في كل الظروف السائدة في البلاد وتوقيع الهدنة.للأمة ويصادق على المعاهدات والإ

 أولا: تحديد السياسة الخارجية للأمة
في العنصر الثالث منها، " يقرر رئيس الجمهورية  2020الدستور تعديل من 91بالنظر إلى المادة      

نه يحدد العلاقات الخارجية مع الدول التي ترتكز على ، بمعنى أ2السياسة الخارجية للأمة ويوجهها"
منه " يعين رئيس الجمهورية سفراء  92تبادل المصالح وتتمثل صلاحياته في هذا المجال طبقا للمادة 

دبلوماسيين عتماد الإالجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم كما يتسلم أوراق 
في عنصر ثاني " يقرر إرسال وحدات  منه 91، وقد أضافت المادة 3امهم "الأجانب وأوراق إنهاء مه

( أعضاء كل 2/3من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي)
 .مهوريةختيار رئيس الجعين وزير الخارجية في الحكومة يخضع لإت، كما أنه 4غرفة من غرفتي البرلمان"

 
 
 
 

                                                           

 .28عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص1
 .21سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  03عنصر 91 انظر المادة2
 .21سالف الذكر، ص ، 2020من التعديل الدستوري  92انظر المادة  3
 .21سالف الذكر، ص ، 2020من التعديل الدستوري  02عنصر  91انظرالمادة 4
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ختصاص في مجال الشؤون الخارجية، وتزيد أهمية الرئيس الدستورية من خلال عتباره صاحب الإبا     
 . 1تفاقيات وقت السلم والحربمنحه صلاحية إبرام المعاهدات والإ

 ثانيا: المصادقة على المعاهدات الاتفاقيات
ات المعاهدرئيس الجمهورية بسلطة التصديق على  م2020قد خص التعديل الدستوري لسنة      

" يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها "، وذلك سواء تعلق الأمر  12مطة  91طبقا لنص المادة 
بالمعاهدات التي تستوجب موافقة البرلمان أو غيرها من المعاهدات، ولا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض 

 . 2م 2020الفقرة الثالثة من التعديل الدستور لسنة  93غيره بذلك لنص المادة 
 يصادق رئيس الجمهورية على الاتفاقيات الهدنة،منه على أن: "153لقد نصت المادة      

ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون 
 .الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

قتصادي، تفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الإلإا
 .3بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة"

من الدستور لا تعتبر  153شترطتها المادة إجعدر الإشارة أن الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان التي       
ة التصديق على المعاهدات الدولية، وإنما مجرد إجازة من البرلمان لرئيس الجمهورية لممارسة ممارسة لسلط

 ختصاصه الأصيل بالتصديق على المعاهدات في المجالات التي حددتها المادة.إ
 وهناك نوعين من المعاهدات:

 المعاهدات المبسطة -
 المعاهدات التي تتطلب إجراءات خاصة-
 

                                                           

 .28عباس حسونة، عمر حمادي، المرجع السابق، ص 1
، العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و اهيم تونصير، "آليات التصديق والرقابة على المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري"، أحمد محروق، إبر 2

 .327م، ص 2023جامعة محمد خيضر بسكرة وجامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد السادس عشر، العدد الأول، سنة 
 .34سالف الذكر، ص ، م2020دستوري من التعديل ال 153أنظر المادة 3
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 ة: المعاهدات المبسط-أ
هي التي يشترط لإبرامها وسيلتين وهما المفوضة أو التوقيع وتتم عادة بتبادل الرسائل أو المذكرات       

أو التصريحات أو الخطابات أو بالتوقيع على محضر مباحثات، ولا يستوجب لنفاذها التصديق عليها 
ها وزير الخارجية أو علي من طرف رئيس الجمهورية أو السلطة المختصة بالتصديق، بل يمكن بالتوقيع

 .1الممثلين الدبلوماسيين أو الوزراء آخرين أو كبار موظفين الدولة
 المعاهدات التي تتطلب إجراءات خاصة: -ب

هي المعاهدات التي تبرم وفق مراحل وإجراءات خاصة ويتطلب نفاذها التصديق عليها، مثل       
ور والتي تخول رئيس الجمهورية أمر إبرامها من الدست 91المعاهدات المنصوص عليها في المادة 

والتصديق عليها، أو تلك التي خصها المؤسس الدستوري بشرط الموافقة الصريحة للبرلمان قبل مصادقة 
منه على سبيل الحصر سالفة الذكر، والتي تتطلب  153رئيس الجمهورية عليها والتي وردت في المادة 

رية من صديق عليها ويمكن أن تخضع للرقابة الدستورية الاختيامصادقة الصريحة من البرلمان قبل الت
طرف المحكمة الدستورية، وفي البعض الآخر أوجب المؤسس الدستوري أن تخضع للرقابة 

من  102لتعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه للموافقة عليها، وهو ما أوجبته المادة .2الدستورية
 ".لسلمتفاقيات الهدنة ومعاهدات اإوقع رئيس الجمهورية الدستور الحالي التي تنص: "يتعديل 

يعرض رئيس  ،تفاقيات المتعلقة بهماأن الإشيلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية ب
 .3فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة" تفاقياتالاالجمهورية تلك 

 
 
 

                                                           

مجلة  "،(عبد المجيد بن يكن، "الوفاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية وجزاء الإخلال بها )دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي1
 .173م، ص  2017 سبتمبرالعدد الثامن وعشرون، جامعة خنشلة، الجزائر، ، دراسات وأبحاث

 .328روق، إبراهيم تونصير، المرجع السابق، ص أحمد مح 2
 .25سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  102أنظر المادة 3
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ة، مما ة إجراء بالغ الأهمية يتضمن إقرار السلطة المختصيعتبر التصديق على المعاهدات الدولي      

رئيس  ختصاصإجعل المؤسس الدستوري الجزائري يضع التصديق على المعاهدات الدولية، من 
الجمهورية تبعا للمكانة التي يحتلها في الدستور والنظام السياسي الجزائري باعتباره حامي الدستور 

  ويجسد الدولة في الداخل والخارج.
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 خلاصة الفصل الأول:
وذلك عن طريق الإجراءات  فإن الضبط الإداري يعد ممارسة قانونية خلاصة لهذا الفصل       

 والتدابير التي تصدرها الهيئات المختصة، بصفة وقائية أو بإرادتها المنفردة وذلك للمحافظة على النظام
مثلة في السلطات المخولة لها قانونا ممارسة الضبط الإداري متالعام بعناصره التقليدية والحديثة، وفق 

الهيئات المركزية، رئيس الجمهورية والوزراء، أو هيئات غير المركزية متمثلة في الوالي ورئيس المجلس 
 الشعبي البلدي لتقيد الحريات العامة للأفراد وفق تدابير ضبطية للحفاظ على النظام العام.

 المركز القانوني لرئيس الجمهورية، وذلك من خلال شروط اللازمة لترشح لرئاسة تطرق إلىنكما        
قتراع العام والمباشر الذي يمنحه صلاحيات التحكم باسم الشعب ولحسابه الجمهورية، عن طريق الإ

ويتصرف كممثل لسيادته، وهو بذلك أعلى سلطة في البلاد ورئيس السلطة التنفيذية، ولقد رسخ 
م، هيمنته على كل مؤسسات الدولة، ذلك أنه مجسد الدولة في الداخل  2020دستور التعديل ال

ستمرار مؤسساتها ووحدة ترابها بصفته القائد الأعلى إوالخارج، والحامي لدستورها ويسهر على 
للقوات المسلحة، وله الحق بإخطار المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية القوانين وله آليات 

 .لتعطيلها
كما أن رئيس الجمهورية يقرر السياسة الخارجية للدولة أي أنه يحدد العلاقات الخارجية مع         

الدول التي ترتكز على تبادل المصالح، كما أنه يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، وذلك سواء 
الي فإن رئيس وبالت تعلق الأمر بالمعاهدات التي تستوجب موافقة البرلمان أو غيرها من المعاهدات،

الجمهورية يمارس سلطات الضبط وفق ما خول له الدستور الحالي ذلك حيث تتعدى أعمال السيادية 
 .مبدأ المشروعية في الظروف العادية وتتوسع سلطاته الضبطية أكثرا في الظروف غير العادية
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عترف الدستور الجزائري الحالي ضمنيا لرئيس الجمهورية بصلاحيات الضبط الإداري والتي إ

( والقضائية 142المادة (تعمل ضمن صلاحياته التنفيذية التي تختلف عن الصلاحيات التشريعية
ة ط،لكن ممارسة مهمة الضبط الإداري تتعلق كما أشرنا سابقا بممارسة السل1( 08 الفقرة  91)المادة

ا رئيس ،ولا يقصد بذلك القرارات الفردية التي يستخدمهية المستقلة من خلال لوائح الضبطالتنظيم
من نفس الدستور،فهي تقصد أفراد بذاتهم لا  92 الجمهورية في سلطته في التعيين من خلال المادة

تكون على و بصفاتهم،أما لوائح الضبط التنظيمية فتقصد الأفراد بصفاتهم لا بذاتهم دون تحديد 
 .شكل قواعد عامة ومجردة

تعد ممارسة رئيس الجمهورية لدوره كسلطة ضبط من خلال السلطة التنظيمية المستقلة في 
، من صلاحياته الواسعة ) المبحث الثاني (ستثنائية، وفي الظروف الإ) المبحث الأول (الظروف العادية

دى تقييده في مجال حماية النظام العام ما يحدد مستثنائية تساعا في الحالات الإإفي حالة السلم وتزداد 
 .ستقرار المجتمعي بما يكفله الدستورللحريات العامة لتحقيق الإ

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .سالف الذكر، م2020التعديل الدستوري من  91، المادة 142المادة  1
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 المبحث الأول
سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف 

 .العادية
وذلك من خلال  ية،لقد أكد التعديل الدستوري الجديد على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهور 

 7/ف91 يصدر المراسيم من المادةعبارة "  تليها، و 1"بقولها " يتولى السلطة التنظيمية 6/ف91المادة 
ريعية تقابلها شستعمال المصطلح الأدق، حيث أن السلطة التإالسابقة المقبلة لها وبالتالي تم توظيف و 

 2.السلطة التنظيمية
 الواقع يمية في المسائل غير المخصصة للقانون ويمارسها فييمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظ

 2020 في عنصرها السابع من التعديل الدستوري 91بموجب توقيع المراسيم الرئاسية طبقا للمادة
ما يجعلها واسعة ومستقلة تطال كافة الميادين باستثناء مجال أو اختصاص "3يوقع المراسيم الرئاسية" 

من الدستور 114ن الذي له السيادة في المصادقة والتصويت عليها حسب المادةالقانون المحدد للبرلما
 ."4عليه تلتصويا و كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون "الحالي في فقرته الثانية

من الدستور الحالي على صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال  1/ف 141كما نصت المادة 
 ". 5" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون التنظيم بقولها

 
 

                                                           

 .21سالف الذكر، ص، م2020التعديل الدستوري من  6ف  91المادة 1
جامعة السياسية، مجلة الحقوق والعلوم  ،"2020منصب رئيس الجمهورية في الجزائر وفقا للتعديل الدستوري "زواقري الطاهر،  ،سبسي محمد 2

 .40ص  ،2021، الثانيالعدد  ،الثامن المجلد، خنشلة، الجزائر
 .21سالف الذكر، ص ، م2020التعديل الدستوري من 7ف 91المادة  3
 .27الذكر، ص  سالف، م2020التعديل الدستوري من 114المادة  4
 .32سالف الذكر، ص ، م2020التعديل الدستوري من  1ف 141المادة  5
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نجد أن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية واسعة وغير مقيدة )عكس السلطة التنظيمية للوزير 
 2/ف141الأول أو رئيس الحكومة المرتبطة بتطبيق القانون في المجال التنظيمي حسب نص المادة 

 ،3/ف112على تطبيق القوانين والتنظيمات، وتوقيع المراسيم التنفيذية وفقا لنص المادة  والسهر
المسائل المخصصة للقانون وبناء على نص  في 2020ي الدستور التعديل من  التوالي،على  5ف

 قوانين،بنجد أن البرلمان يشرع في ثلاثون مجالا   ي الحاليالدستور التعديل من  140و 139المادتين 
اص التشريعي مقيد ن الاختصإسبعة مجالات حيوية وأساسية يشرع فيها بقوانين عضوية. وبالتالي فو 

ظيمي الغير كس الاختصاص التنومحصور في المجالات الواردة حصرا في المادتين المذكورتين أعلاه، ع
 1.مقيد

صلح أن تكون ي تتعتبر المراسيم الرئاسية أعمالا وقرارات إدارية بالمعيار العضوي أو الموضوع
 ائيا،نهمحلا لدعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية أمام مجلس الدولة ليفصل فيها ابتدائيا أو 

، إلا أن بعض منها يمكن 2المتعلق بمجلس الدولة 01_98من القانون العضوي 9 للمادةإعمالا 
العلاقات سلطة التشريعية أو ب، ولها علاقة باليتها على أنها من أعمال السيادةتكييفها نظرا لأهم

 .3الدولية ما يخرجها من دائرة اختصاص مجلس الدولة
السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية واسعة غير محددة ومستقلة فقد تم تحديدها بطريقة سلبية 

 139مما يجعل مجالها واسعا يطال كافة الميادين والشؤون باستثناء مجال القانون المحدد أساسا بالمادتين 
الدستور، كما أنها تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية ويمارسها رئيس الجمهورية بواسطة  من 140و

 .4مراسيم رئاسية تمييزا لها عن المراسيم التنفيذية التي يختص بها الوزير الأول
 

 
                                                           

.40ص  ،السابق الطاهر، المرجع محمد، زواقريسبسي   1 
، يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج، 1998مايو  30الموافق  1419صفر  04مؤرخ في  01- 98القانون العضوي   2

 . 1998يونيو  01 الصادرة 37العدد 
 .139، ص2005، عنابة، الجزائر، والتوزيع، دار العلوم للنشر ومنقحةمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة  3
 .41، ص السابقالمرجع  ر،الطاه محمد، زواقريسبسي  4
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 المطلب الأول
 .مفهوم السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية

سلطة التنظيمية مستقلة كان لضرورة فرضتها بعض الظروف والعوامل لاعتراف بوجود إن ا      
فسيادة البرلمان في صناعة القاعدة القانونية، أصبحت قاعدة التقليدية حل محلها قاعدة أخرى مفادها 

 1.وجود سلطة تنظيمية يتم من خلالها وضع قواعد عامة إلى جانب التشريعات البرلمانية
 إصدار مراسيم رئاسية التنظيمية يعكس بجلاء الدور الريادي إن سلطة رئيس الجمهورية في

والذي من خلاله يزاحم سلطة البرلمان إزاء قيامه بوظيفة التشريع بمعناه الفني، إلا  الذي يقوم به ،
أن اضطلاع رئيس الجمهورية بهذا الاختصاص الدستوري المهم من خلال الدساتير التي عرفتها 

م يطرح الكثير من التساؤلات المرتبطة على وجه 2020عديل دستوري لسنة الجزائر إلى غاية آخر ت
الخصوص بتحديد تعريف السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية )الفرع الأول( فضلا عن مبررات هذه 
السلطة )الفرع الثاني( والأساس الدستوري لرئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف 

 .لثالث(العادية )الفرع ا
 الفرع الأول

 .تعريف السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية
لقد تعددت تعريفات السلطة التنظيمية التي أطلقها الفقه الدستوري والإداري عليها فمنهم 
من اعتبرها لوائح ومنهم من اعتبرها تشريع فرعي ومنهم من اعتبرها قرارات إدارية تنظيمية، ما عدد 

 :2لسلطة التنظيمية المتعلقة برئيس الجمهورية نذكر بعضهامن تعريفات ا
 

                                                           

ابي بكر  امعةعام، جتخصص قانون  ،)غير منشورة(الدكتوراه رسالة ة، المقارنالسلطة التنظيمية في الأنظمة الدستورية  أحمد، أحكامبن مسعود 1
 .80 ، ص2017، سنة، الجزائرتلمسانبلقايد 

 .34، ص السابق حسونة، عمرحمادي، المرجععباس 2
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س الجمهورية الصلاحيات المعترف بها لرئي "عتبر السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةإهناك من 
إداري من جانب  ، وهي بذلك تعتبر عمل"تخاذ القرارات في جميع المجالات غير المحفوظة للبرلمانإفي 

 .واحد
الصلاحيات القانونية الأصلية التي يختص رئيس الجمهورية  :"أنهاكما عرفها بعضهم ب

بممارستها منفردا في شكل مراسيم رئاسية تتضمن قواعد عامة ومجردة والتي تخول له تنظيم المسائل 
وهي تشمل" صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات تنظيمية "، 1غير المخصصة دستوريا للقانون

تولي رئيس الجمهورية تنظيم تلك المجالات غير المسندة دستوريا للبرلمان  "في شكل مراسيم" وهي
 .2"بواسطة المراسيم الرئاسية 

يرجح الدكتور يعيش تمام شوقي، التعريف الذي يعتبر السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية 
رورة ض مجموعة اللوائح التي تصدر على شكل مراسيم رئاسية بحيث لا تخضع لأي شرط أو قيد مع

احترامها للمبادئ الدستورية، أو تصدر مستقلة عن أي تشريع، كما أنها تبقى مستقلة من حيث 
 .3التدابير المتعلقة بها، سواء كمبادئ أو كتنفيذ ما دامت تعتبر مستقلة ومتميزة عن القانون أو التشريع

 الفرع الثاني
 .مبررات السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

تشريعي، باعتباره ي فإنه يحتفظ بالاختصاص السيادة البرلمان كمبدأ دستوري تقليدتطبيقا لمبدأ 
، والحكومة لا تقوم إلا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون، لكن التحولات ممثلا للإدارة العامة

ص االعميقة التي عرفتها المجتمعات بداية من الحرب العالمية الأولى أنهت عهد احتكار الاختص
 .التشريعي من طرف البرلمان وبالمقابل تصاعد تدخل الحكومة المستمر في تنظيم العلاقات المختلفة

                                                           

جامعة  ،لإنسانيةمجلة العلوم ام"، 2008لسنة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري "تمام شوقي، يعيش 1
 .41 ص ،2015سبتمبر  ،واحد وأربعون العدد ،بسكرة، الجزائر

ام المعمق، جامعة أبو بكر تخصص القانون الع )غيرمنشورة(الماستر  مذكرة، الجزائريفريحة سفيان، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع  2
 .09ص  ،2016/ 2015 ،بالقايد، تلمسان، الجزائر

 .41يش تمام شوقي، المرجع السابق، صيع  3
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بناء عليه يتبين لنا أن اعتماد السلطة التنظيمية كمبدأ دستوري بحد ذاته أساسه وسنده في 
لمستجدة، في ا القاعدة التي مؤداها " أن الهيئة التنفيذية تملك الوسائل الضرورية لمواجهة الأحداث

 . 1المقابل أن أعمال البرلمان تتطلب الوقت الكافي" 
بين رئيس الجمهورية والحكومة وجعل رئيس الجمهورية  2020لقد فصل الدستور الحالي لسنة 

رئيس السلطة التنفيذية وعلى رأس المؤسسة الدستورية ويظهر ذلك التركيز على مبدأ الفصل بين 
لدستوري الجزائري لكل مؤسسة فصل، إلا أن تداخل المهام في السلطات، حيث جعل المؤسس ا

 الحقيقة قد يضيق من تطبيق هذا المبدأ.
لما كان من أهم مجالات و نشاط السلطة الإدارية بصفة عامة هو معرفة حاجيات الفرد و 

تصة خرغباته و من ثم العمل على إشباعها فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا تم منح السلطة التنفيذية الم
سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية الضرورية لإنشاء وتنظيم المرافق العامة وبيان كيفية تسييرها، 
فضلا على ذلك إذا كان ممارسة نشاط الضبط الإداري يدخل في صميم عمل الإدارة فإن المحافظة 

الذي  تبارها الأساسعلى فكرة النظام العام بمشتملاته من أمن عام، صحة عامة، سكينة عامة باع
يرتكز عليه نشاط الضبط الإداري كنشاط وقائي لدرء المخاطر يتطلب الاعتراف للسلطة الإدارية 
المركزية بمكنة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية ،و التي تتراوح بين أن تكون لوائح للبوليس الإداري 

 .2نائيةفي الظروف العادية و اللوائح الضرورية في الظروف الاستث
 الفرع الثالث

 .الأساس الدستوري لرئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف العادية
أعاد ضبط المركز القانوني لرئيس الجمهورية  2020التعديل الدستوري لسنة إنالقول  يمكن

 .الدولة ويظهر ذلك من خلال العديد من التعديلات بداية بالتقسيم الجديد للسلطات الدستورية في

                                                           

 .44، صالسابقيعيش تمام شوقي، المرجع   1
 .45ص ،المرجعنفس   2
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الذي أخرج رئيس الجمهورية من دائرة تسمية السلطة التنفيذية باعتباره يجسد الدولة وحامي 
الدستور والذي يملك فقط سلطات تنفيذية ليستقل بفصل وحده مع باقي السلطات تحت باب 
 عنوانه تنظيم السلطات والفصل بينها،وأبقى على هيمنته وتفوق مؤسسة رئاسة الجمهورية كأقوى

تتمتع به من مكانة خاصة جععل من الرئيس الفاعل الأساسي في النظام السياسي  بما مؤسسة دستورية
ختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية كما عهدتها إالجزائري، بذلك حافظ هذا الدستور على 

رية في ختصاصات رئيس الجمهو إةدراسالدساتير السابقة لاسيما في الظروف العادية ،لذلك وبعد 
 يمكن إجمالها في ما يلي :20201 يدستور  تعديلاللظروف العادية على ضوء ا

 بالنظر لأهمية منصب رئيس الجمهورية وهيمنته المؤسساتية أبقى المؤسس الدستوري في تعديل -
 .على صلاحياته الواسعة وسلطاته المتزايدة 2020

الصعيدين  التنفيذي علىلم يكتف رئيس الجمهورية باحتكاره صلاحيات على مستوى الجهاز  -
الداخلي والخارجي بل تربع على عرش جميع السلطات، لتشمل كل من السلطتين التشريعية 

 .والقضائية
لال خستحواذ رئيس الجمهورية على المجال التنفيذي في إطار علاقته بالسلطةالتنفيذية من إيظهر  -

 .تحديد السياسة العامة على الصعيدين الداخلي والخارجي
بعض الضمانات لتعزيز قوة السلطة التشريعيةلكن في المقابل  2020 فل التعديل الدستوري لسنةك  -

أبقى على تدخل رئيس الجمهورية من خلال مجلس الشعبي الوطني دون أي قيد موضوعي، كما 
 .أبقى على حقه في التشريع بأوامر وممارسة السلطة التنظيمية

تقلالية القضاء من خلال العديد منالضمانات ورغم اس 2020 عزز التعديل الدستوري لسنة -
ذلك أبقى على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية مايعتبر تدخلا في عمل السلطة 

 .القضائية

                                                           

 .سالف الذكر، م2020التعديل الدستوري  1
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 المطلب الثاني
 .الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

ها إن  قوانين للدستور وتمهيدا لعدم إصدار يقصد بالرقابة الدستورية من مطابقة أو مخالفة ال
كانت غير صادرة ،أو إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت صادرة ،فهي عبارة عن رقابة قانونية 

لمان المكلف بر تتجسد في التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور ،و التعرف على ما إذا كان ال
، حيث سيتم التطرق 1ها له الدستور أو جعاوزها أو خرج عن نطاقهابالتشريع قد التزم الحدود التي رسم

،والرقابة القضائية  الفرع الأول ( الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية )إلى 
 على أعمال السلطة التنظيمية المستقلة ) الفرع الثاني (.

 الفرع الأول
 سلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.الرقابة الدستورية على أعمال ال

ستقلة الصادرة يتعين على اللوائح التنظيمية الم ،لدستور أسمى نص قانوني في الدولةباعتبار أن ا
عن رئيس الجمهورية أن تكون مطابقة له وغير متناقضة معه مهما كانت المرتبة التي تحتلها في الهرم 

رقابة ث سيتم التطرق أولا إلى الهيئة المكلفة بالتدرج القوانين أو الصفة السيادية لصاحبها.حي
 ثالثا إلىات المكلفة بالإخطار، و ثانيا إلى الجه ،أعمال السلطة التنظيمية المستقلةالدستورية على 

 نطاق الرقابة الدستورية على سلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.
 .ة لرئيس الجمهوريةالهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية على سلطة التنظيمي أولا:

 تتمثل الرقابة الدستورية في وجود هيئة دستورية مهمتها النظر في دستورية القوانين والتنظيمات
فإذا وجدتها غير دستورية أعلنت بطلانها، وتظهر أهمية هذه الرقابة في تفعيل هيئة مستقلة يناط لها 

 .هذه المهمة متمثلة في المحكمة الدستورية بالنسبة للجزائر
 

                                                           

جامعة عباس لغرور، خنشلة  ،مجلة الاجتهاد القضائي، "دراسة في التشكيلة والاختصاصات :رالمحكمة الدستورية في الجزائ" ونيسي،أليندة  1
.112/113ص ،2021،الثامن وعشرون ، العددالثالث عشر المجلد الجزائر،  
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بعدما كان سابقا المجلس الدستوري الذي كان له أهمية بالغة باعتباره هيئة مستقلة تكلف 
بالسهر على احترام الدستور إلا أنه أظهر تبعيته الرئيس الجمهورية من خلال تشكيلته واليمين الذي 

لالية قوبدل ذلك استحدثت مؤسسة دستورية جديدة أكثر است ،ديها أعضاؤه أمام رئيس الجمهوريةيؤ 
م في الباب الرابع منه الفصل الأول، الذي 2020من سابقتها بموجب التعديل الدستوري لسنة 

منه بأنها  185يتناول أهم مؤسسة رقابية دستورية تتمثل في المحكمة الدستورية التي عرفتها المادة 
 .حترام الدستورإ.... مؤسسة مستقلة لضمان 

 .1ت ونشاط السلطات العموميةتضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسا
 تشكيل المحكمة الدستورية:-1

حيث يتم تعيين ثلث أعضائها  عضوا، 12تتشكل المحكمة الدستورية الجزائرية من اثني عشر 
 ، وفقا للتقسيم الأتي:2ويتم انتخاب الآخرين من أصحاب الاختصاص التنفيذية،من السلطة 

 ئيس المحكمة الدستورية.أعضاء من بينهم ر  4يعين رئيس الجمهورية  -
ين ، وعضو أخر ينتخبه مجلس الدولة من بالعليا عضو واحد من بين أعضائها تنتخب المحكمة -

 أعضائه.
الجمهورية شروط  ويحدد رئيس ،من بين أساتذة القانون الدستوري ستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع -

 .3وكيفيات انتخابهم
 

 

                                                           

 .39سالف الذكر، ص، م2020التعديل الدستوري من  185المادة  1
. 39سالف الذكر، ص، م2020 الدستوريالتعديل من  186المادة  2  
الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل  الملتقى الدولي حول ،الدستوريالمجلس  مجلة، "الدستوريةالمحكمة "بوعلام،بوعلام  3

، 2020اكتوبر  06و 05المنعقد يومي  الدستوري،الثالثة مؤسسات الرقابة والهيئات في ظل التعديل  خاص، الجلسةعدد  ،2020الدستوري 
.99ص  ،2020، سنةالرابع عشررحال، الجزائر، العددالدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف  المركز  
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 عضوية المحكمة الدستورية: شروط-2

ونظرا لخطورة  ي،التخصصكانت طبيعة عمل المحكمة الدستورية مصبوغة بالطابع الفني التقني        
وحاسمة، اصلة وما لقراراتها من اثار ف دستوريا،وحساسية تدخلاته في تقييم سلوكيات سلطات الدولة 

 ومعايير خاصةودقيقة.كان لزاما أن يتسم أعضاء المحكمة بمواصفات   فقد
ولي العضوية بالمحكمة الدستورية ضرورة توفر جملة من الشروط التي حددتها المادة حيث يشترط لت

 ، والمتمثلة في:1من الدستور على سبيل الحصر 187
لصحة العضوية داخل المحكمة الدستورية ضرورة توفر الحد الادنى لسن معينة  السن، ينبغيشرط  -

 يوم الانتخاب أو التعيين. من الدستور بخمسين سنة كاملة 187حددته نص المادة 
من الدستور بأن يتمتع عضو المحكمة  187من المادة  02الفقرة  الكفاءة، اشترطتشرط  -

كما اشترط أيضا أن يكون العضو استفاد   سنة، 20الدستورية بخبرة في القانون لا يقل عن عشرين 
 من التكوين في القانون الدستوري.

 ة.سياسية، وألا يكون العضو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريشرط التمتع بالحقوق المدنية وال -
 2عدم الانتماء الحزبي. -
 التنظيم العضوي للمحكمة الدستورية:-3

تحكم العضوية في المحكمة الدستورية مجموعة من الضوابط القانونية وتتمحور أساسا حول        
 3ا.مدة العضوية وجعديدها وحالات التنافي مع العضوية وشغوره

 
 

                                                           

مجلة الاجتهاد للدراسات  "،2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  المحكمة"العيد، الراعي  الحكيم،ي براهيم عبد مولا1
 .817ص  ،2021سنة  ،الثالث، العدد العاشرالمجلد الجزائر،  ،جامعة غرداية ،القانونية والاقتصادية

 .39سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  187انظر المادة  2
 

.819، ص السابق، المرجع مولاي براهيم عبد الحكيم، الراعي العيد 3 
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 مدة العضوية وتجديدها:-أ
يمارس جميع أعضاء المحكمة الدستورية مهامهم  2020من الدستور  188حسب نص المادة        

 سنوات مع عدم قابليتها للتجديد، كما يتم جعديد نصف أعضاء المحكمة  6لعهدة واحدة مدتها 
 .1للمحكمة الدستورية الدستورية كل ثلاث سنوات وهذا تبعا لما سيحدده النظام الداخلي

 التنافي مع العضوية وشغورها:-ب
كال التبعية رفع جميع أش، و كمة الدستوريةبهدف ترسيخ أركان دولة القانون وتحسين أداء المح       

ري في ، أوجب التعديل الدستو تفرغهم الكلي لممارسة مهامهمم و عن أعضائها وضمان استقلاليته
ه بضرورة أن يتوقف جميع أعضاء المحكمة الدستورية سواء من 187من المادة  05نص الفقرة 

 .2المنتخبون أو المعنيون مباشرة
 ستقلالية المحكمة الدستورية:إ-4

عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة  ،2020من الدستور  185بالرجوع إلى نص المادة         
الدستورية مؤسسة مستقلة  أن المحكمة أو تكليف أو مهمة أخرى أو أي نشاط أخر أو مهنة حرة.

 هذه الاستقلالية ما يلي: ومن مظاهر ،3تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية
 :للمحكمة الدستورية المؤسساتي الإستقلال-أ

اط ونشالمؤسسات  وضبط سيرأناط المؤسس الدستوري وظيفة ضمان احترام الدستور        
لمحكمة يتضمن النظام القانوني لعضو ا الدستورية،ة العمومية لمؤسسة مستقلة هي المحكم السلطات

ا المؤسس ثم تطرق للضمانات التي كرسه لأعضائها،الدستورية تحديد مدة عهدة والتجديد النصفي 
 .الدستوري في التعديل الدستوري الأخير لضمان استقلالية المحكمة الدستورية

                                                           

 .39سالف الذكر، ص، م2020التعديل الدستوري من  188انظر المادة 1
 .819، ص المرجع السابقالعيد، الراعي  الحكيم،براهيم عبد  مولاي2
 .39الذكر، ص  سالف، م2020التعديل الدستوري من  185انظر المادة  3
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ضاء المحكمة أع العضوية، النزاهةوالحياد فيسيما حالات التنافي مع لا العضويةمن الناحية         
 .1وعدم قابلية العضو للعزل الدستورية،

 ضمانات استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية:-ب

 :الحصانة-1
حيث توفر  ،منوحة لأعضاء المحكمة الدستوريةتعتبر الحصانة من أهم الضمانات القانونية الم      

 .ات جزائية قد تطالهم طيلة عهدتهملهم الحماية القانونية من أي متابع
ري في ، ولقد منح المؤسس الدستو الثقة والحرية لأفراد هذه الهيئةالأمر الذي من شأنه منح نوع من 

من الدستور الحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامهم وضد  189نص المادة 
كمة الحصانة عنه تورية أو إيقافه ما لم ترفع المحيمكن تتبع عضو المحكمة الدس الجزائية، فلاالمتابعات 

كذلك بأن "لا يمكن أن يكون عضو   189حيث نصت المادة  منه،أو عن طريق التنازل صريح 
المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح 

 ورية.الدستمنه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة 
 2يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة".      

 اليمين:-2
 ثالثةصت الفقرة ، فقد نلالية أعضاء المحكمة الدستوريةفي نفس السياق المتصل بضمانات استق     

لأول االيمين أمام الرئيس  مهامهم،مباشرة  الدستورية، قبل"يؤدي أعضاء المحكمة  186من المادة 
 .العلياللمحكمة 

 

                                                           

، جامعة مجلة العلوم القانونية والاجتماعية "،2020قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة " أحسن،غربي 1
 .574ص  ،2020ديسمبر  ،الرابعدد عال ،الخامسالمجلد  الجزائر، بالجلفة،عاشور زيان 

 .39سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  189المادة  2
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 حفظ سريةوحياد وأ"اقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة النص الأتي: حسب       
 1اتخاذ موقف علني في قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية. وامتنع عنالمداولات 

 الجهات المكلفة بالإخطار ثانيا:
لإخطار حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة ع المؤسس الدستوري الجزائري من جهات اوس  

المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفقرة  .... إخطارعلى انه:" 2020من تعديل الدستور  116
 ."2من الدستور 193من المادة  2

 لإخطار،االجهات المخولة بالإخطار سيتم التطرق أولا إلى تعريف وخصائص  قبل الحديث عن
 الإخطار.ثانيا إلى أنواع أو صور 

 وخصائص الإخطار:  تعريف-1
 بإجراء الإخطار: تعريف-أ

والتي من  توري،الدسيقصد بإجراء الإخطار "تلك الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس 
 .3خلالها يستطيع الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معين

أجل النظر  الإخطار منيقصد به أيضا:" طلب تتقدم به إحدى السلطات التي تتمتع بحق 
 .4في دستورية نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية، والجهات التي لها حق الإخطار

 
 
 

                                                           

 .39سالف الذكر، ص، م2020من التعديل الدستوري  03 ف 186المادة  أنظر 1
 .27سالف الذكر، ص ، م2020التعديل الدستوري من  05 ف116المادة  انظر2
 ،الجزائر، 1لجزائرا قوق، جامعةالحكلية   ،القانون العام تخصص )غير منشورة( ، رسالة دكتوراهضاء الدستوري في الدول المغاربيةالق جمال،بن سالم 3

 .343ص  ،2014
 ، الجزائر،1جامعة الجزائر الحقوق،كلية   ،العامفي القانون )غير منشورة( الماجيستير ، مذكرة مسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري4

 .09ص ، 2000/2001
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 خصائص الإخطار:-ب
باعتبار أن آلية الإخطار هي وسيلة الاتصال بالمحكمة الدستورية من قبل الجهات المخول لها 

ل للفصل في كمة الدستورية إلى ضرورة التدخحق تحريك الرقابة على دستورية القوانين أو تنبيه المح
خلاف نشب بين سلطات دستورية أو طلب رائها بخصوص تفسير أحكام الدستور، فان هذه الآلية 
تكتسي أهمية بالغة ما يجعلها تتميز عن غيرها من الإجراءات التي تندرج ضمن عمل المحكمة 

 :يمكن إجمالها فيما يلي ،ائصجراء الإخطار بالعديد من الخصالدستورية حيث يتميز إ
إخطار المحكمة الدستورية إجراء محدود، " إن إخطار المحكمة الدستورية هو إجراء معهود بنص -1

 1الدستور إلى جهات معينة ومحددة على سبيل الحصر".
 دة المخول، يعتبر رئيس الجمهورية الجهة الدستورية الوحيرئيس الجمهورية بالإخطار الوجوبيانفراد -2

 .ضويرقابة المطابقة التي تنصب على القانون الع بشأنلها دستوريا حق إخطار المحكمة الدستورية 
من التعديل  190والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان طبقا للفقرتين الخامسة والسادسة من نص المادة 

 2020.2الدستوري سنة 
 كمة الدستورية ومن قبل إخطارموضوع إخطار المح الإخطار، يرتبطالطابع السياسي لإجراء -3

وهو الرقابة  ريح،صالمجلس الدستوري بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور بشكل 
لة في غرفتي السلطات العمومية ممث والتي فيهاعلى النصوص القانونية تشريعية كانت أو تنظيمية 

 .3ورئيس الجمهوريةوالحكومةالبرلمان 
 لدستوري للإخطار المباشر من قبل الأفراد والاكتفاء بالإخطار غير المباشر لهم.ستبعاد المؤسس اإ-4
 
 

                                                           

، 2جامعة البليدة ، القانونمجلة صوت  ،"2016ري لسنة المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستو  إصلاح"رضا، ب، خرو القادرشربال عبد 1
 .293ص  ،2017 ،الأول الجزءالسابع،  العددالجزائر، 

 .40سالف الذكر، ص ، م2020 الدستوري التعديل من 06و 05ف 190المادة انظر 2
جامعة  ،مجلة صوت القانون ،'' 2016من دستور  187سلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة '' ،سعوداوي صديق3

 .370ص  ،2019نوفمبر ،الثانيالعدد  السادس،المجلد الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 
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 صور الإخطار:-ج
على العديد من الأنواع  2020الجزائري في التعديل الدستوري لسنة  نص المؤسس الدستوري

مها االتي يشملها إجراء الإخطار الموجه للمحكمة الدستورية والذي من خلاله تتمكن من مباشرة مه
لاسيما الرقابية حيث ينقسم إجراء إخطار المحكمة الدستورية قي الدستور الجزائري إلى إخطار مباشر 

طار جوازي أما الإخوإخطار الإخطار المباشر بدوره ينقسم إلى إخطار وجوبي وإخطار غير مباشر و 
 غير المباشر فيكون دائما إخطار جوازي.

 :الإخطار المباشر للمحكمة الدستورية-1
 للإخطار المباشر صورتين، وجوبي وجوازي.       

 الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية: آلية-1.1
.حيث حدد المؤسس 1يطلق البعض على هذه الآلية تسمية الحق الانفرادي لرئيس الجمهورية

 مجالات الإخطار الوجوبي كما يلي: 2020الدستوري وفقا للتعديل الأخير لسنة 
بي المتعلق برقابة القوانين العضوية للدستور وهذا بنص الفقرة الخامسة من المادة الإخطار الوجو  -

 .20202من التعديل الدستوري لسنة 190
بنص الفقرة  ،الداخلي لغرفتي البرلمان للدستورالإخطار الوجوبي المتعلق برقابة مطابقة النظام  -

 .3من نفس الدستور 190السادسة من المادة 
وبي بشأن رقابة دستورية الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية الإخطار الوج -

 .4من نفس الدستور 142الفقرة الثانية من المادة  الوطني، بنصأو في حالة شغور المجلس الشعبي 
 
 

                                                           

جامعة  العام،القانون  تخصص غير منشورة() دكتوراهرسالة  الجزائري،، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري مسراتي سليمة1
 .360 ، ص2009 ائر،، الجز 1الجزائر

 .40سالف الذكر، ص، م2020 من التعديل الدستوري 05 ف 190المادة انظر 2
 .40م، سالف الذكر، ص2020 من التعديل الدستوري 06ف 190المادة انظر 3
 .32سالف الذكر، ص ، م2020من التعديل الدستوري  02ف 142المادة انظر 4
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 الدستورية:آلية الإخطار الجوازي للمحكمة -2.1
 لتي يجوز اللجوء إخطار المحكمة الدستورية والتيحدد المؤسس الدستوري مجموعة من المجالات ا

 تتمثل في:
من  190إخطار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات والمحددة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة  -

 .20201التعديل الدستوري لسنة 
من نفس  190إخطار المحكمة الدستورية بشأن التنظيمات، بنص الفقرة الثالثة من المادة  -

 2الدستور.
رابعة من التنظيمات مع المعاهدات، بنص الفقرة الالدستورية بشأن توافق القوانين و إخطار المحكمة  -

 .3من نفس الدستور 190المادة 
الفقرة الأولى  ص تثور بين السلطات الدستورية، بنإخطار المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي -

 .4من نفس الدستور 192من المادة 
من  192إخطار المحكمة الدستورية بشأن تفسير أحكام الدستور، بنص الفقرة الثانية من المادة  -

 .5نفس الدستور
 غير المباشر للمحكمة الدستورية: الإخطار-1.2.1

على آلية الدفع  2020من التعديل الدستوري لسنة  195نص المؤسس الدستوري في المادة 
 .لدستورية من قبل السلطة القضائيةبعدم الدستورية إذ يجوز إخطار المحكمة ا

 
 

                                                           

 .40سالف الذكر، ص ، م2020 من التعديل الدستوري 02 ف190المادة انظر 1
 .40سالف الذكر، ص ، م2020 من التعديل الدستوري 03ف190انظر المادة 2
 .40سالف الذكر، ص ، م2020 من التعديل الدستوري 04 ف190انظر المادة 3
 .40سالف الذكر، ص ، م2020 من التعديل الدستوري 01 ف 192المادة انظر 4
 .40سالف الذكر، ص ، م2020 الدستوريمن التعديل  02 ف 192المادة انظر 5
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لعادي و أيضا قمة غير أن المؤسس الدستوري حصر حق الإخطار في قمة هرم القضاء ا
النسبة حالة على المحكمة العليا ب، إذ يقتصر إخطار المحكمة الدستورية بناء على الإالقضاء الإداري

للقضاء العادي ،ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري ، إذ بمفهوم المخالفة لا يحق لجميع الجهات 
ممارسة الإخطار عن طريق  القضائية الأخرى المنتمية للنظام القضائي العادي وحتى الإداري

من  ا أخطرت المحكمة الدستورية بناء على إحالة، وعليه إذلمحكمة التنازع أيضا ،ويمتد المنعالإحالة
المحاكم العادية أو المحاكم الإدارية أو المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية للاستئناف أو محكمة التنازع 

 195،فإنها ترفض هذا الإخطار من حيث الشكل لعدم دستوريته ،فهو لا يتطابق مع نص المادة 
 2020.1من التعديل الدستوري سنة 

حصر المؤسس الدستوري جهات الإخطار في السلطات الدستورية فقط حيث تتمثل الجهات 
 التي خولها المؤسس الدستوري صلاحية إخطار المحكمة الدستورية في الجهات الدستورية التالية:

سلطة رئيس الجمهورية في إخطار المحكمة الدستورية، حيث يمارس رئيس الجمهورية صلاحية  -
  لمحكمة الدستورية بشأن باقي النصوص القانونية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.إخطار ا

إخطار المحكمة الدستورية من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. حيث يمارس  -
 والتنظيمات المسؤول الأول عن الحكومة صلاحية إخطار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات

 إلا أنها مسألة جوازية. ،عاديةوالقوانين ال
إذ منح المؤسس الدستوري في التعديل  إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس الأمة، -

ار قبل سلطة إخط لرئيس مجلس الأمة سلطة إخطار المحكمة الدستورية ومن 2020الدستوري سنة 
 .2المجلس الدستوري

                                                           

مجلة الدراسات القانونية ، "2020آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة "، أحسن غربي1
 .36ص  ،م2021 ،الأولالعدد  ،الرابعالمجلد  ،سكيكدة، الجزائرجامعة  والاقتصادية،

 .40سالف الذكر، ص ، م2020 لتعديل الدستوريا من 193انظر المادة  2
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في  والذي هو حق مخول له الوطني،لس الشعبي إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس المج -
 1963بدستور  ا بدءاوتعديلاتهجميع الدساتير الجزائرية التي تضمنت الرقابة على دستورية القوانين 

 1976.1بإستثناء دستور  2020 الدستوري تعديلالإلى غاية 
الدستوري  مكن المؤسس، أعضاء مجلس الأمةن طرف النواب و إخطار المحكمة الدستورية م -

المعارضة البرلمانية من إخطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات كما تستحسن أيضا 
نائب في المجلس الوطني  50تخفيض عدد أعضاء البرلمان الذين يمكنهم إخطار المحكمة الدستورية من 

 .مجلس الأمة في عضوا 25الشعبي الوطني و نائب في المجلس 40عضو في مجلس الأمة إلى  30أو 
وبالتالي تمكن أعضاء البرلمان خاصة أعضاء المعارضة البرلمانية من تفعيل الرقابة على دستورية القوانين 

 .2خاصة في المجالات التي يكون فيها الإخطار جوازيا
نستنتج من خلال المادة انه يمكن لأعضاء البرلمان إخطار المحكمة الدستورية حول دستورية 

من الطعن في  ةا ما يمكن أعضاء البرلمان وبصفة عامة والمعارضة البرلمانية بصفة خاصالتنظيمات وهذ
تورية بالرقابة على دس ، خاصة انه من إنشاء المجلس الدستوري لم يتم إخطارالمراسيم الرئاسية

 س، إذن تعتبر وسيلة مهمة في يد المعارضة البرلمانية يمكن أن تستعملها في حالة خرق رئيالتنظيمات
 .3الجمهورية للدستور

 .نطاق الرقابة الدستوريةعلى سلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ثالثا:
فتخضع التنظيمات الصادرة  2020الدستوري لسنة  من التعديل 190عملا بأحكام المادة 

ارها من تختص المحكمة الدستورية بالنظر فيها بعد إخط لاحقة، إذعن رئيس الجمهورية لرقابة جوازية 
قبل الجهات المخول لها ذلك وهذا في أجل شهر واحد من تاريخ نشر التنظيمات.والغرض من تحديد 

 .أجل الإخطار هذا هو انه بمجرد دخولها حيز التنفيذ

                                                           

 .33، المرجع السابق، ص أحسن غربي1
 "،2020الرقابة الدستورية بين الوجوبية للأوامر والرقابة الجوازية للتنظيمات في ظل التعديل الدستوري لسنة "، حمامدة لامية، بوالشعور وفاء2

 .669ص  ،م2022، مارسالأول ، العددالثامن الجزائر، المجلدميد مهري، لحعبد ا 2 جامعة قسنطينة والاجتماعية،مجلة العلوم الإنسانية 
 .670ص ، المرجع نفس3
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صدرت أربعة قرارات في مسالة الدفع بعدم الدستورية وهذا على تعبير الأستاذ "بن سالم 
 جلسة ستورية التنظيمات فتداول الحكومة الدستورية فيأما فيما يتعلق بإجراءات الفصل في د جمال"،

مع إمكانية تخفيض هذا  ( يوم من تاريخ الإخطار،30قرارها في ظرف ثلاثون) مغلقة، وتصدر
، وتتخذ المحكمة هنا 1أيام في حال وجود طارئ أو بطلب من رئيس الجمهورية  10الأجل إلى 

 .2وي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاقرارها بأغلبية أعضائها الحاضرين ،وفي ظل تسا
فإذا رأت المحكمة الدستورية أن النص التنظيمي مخالف لأحكام الدستور فيفقد النص أثره 

بتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية ويلغى النص بأثر فوري، وقرار المحكمة هنا هو فرار إ
 نهائي ملزم للكافة، وهو غير قابل للطعن فيه.

يمات ظدر الإشارة إليه هنا أن المجلس الدستوري سابقا لم يمارس قط رقابته على التنما يج
، وهذا بسبب العزوف عن الإخطار حولها فلا يتجرأ رئيسي غرفتي الصادرة عن رئيس الجمهورية

البرلمان إخطار المجلس الدستوري حول تنظيم صادر عن رئيس الجمهورية طالما ينتمون إلى نفس 
 الحزب.

فعلى هذه الأخيرة إصدار  ،محكمة الدستورية عن طريق الإحالةا يتعلق بالإخطار المقدم للفيم
 ،3( أشهر من تاريخ الإخطار مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة04قرارها في اجل أربعة )

ا يكون قراره ،أو رفضها ففي حالة قبول الإحالة فتفصل المحكمة في ذلك بقرار يتضمن قبول الإحالة
 2020اخضع التعديل الدستوري لسنة  عدمه، وقديتضمن إما دستورية النص التنظيمي من 

 .التنظيمات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية إلى نوع آخر من الرقابة

                                                           

 .41سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوريمن  194المادة  1
 .41سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 197المادة  2
 .41الذكر، ص م، سالف 2020 التعديل الدستوري من 195المادة  3
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حيث يجمع هذا النوع من الرقابة بين  ،مع المعاهداتوالتنظيمات قوانين هي رقابة توافق ال
 .1حقةواللاالرقابة الجوازية السابقة 

 الفرع الثاني
 الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنظيمية المستقلة.

يع مؤسسات عيا ملزما في جميعتبر القضاء الإداري للسلطة التنظيمية المستقلة عنصرا تشري
فمبدأ  ،يمنعه من فرض رقابة على أعمالها ، لكن هذا لالذا فانه يحميها ويسهر على ذلك ،الدولة

 .قضي بان تخضع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لقواعد الدستور نفسهسمو الدستور ي
قد نص في طياته أن القضاء هو الفاصل في النزاعات المتعلقة بقرارات السلطات الإدارية  

يمارس مجلس الدولة هذه و  ،بالتالي فأعمال السلطة التنظيمية المستقلة تخضع لهذا النوع من الرقابة
 فين:الرقابة وفق نوعين مختل

 أولا: الرقابة السابقة على أعمال السلطة التنظيمية المستقلة.
إن لمجلس الدولة دور استشاري فهدفه حماية مبدأ سمو الدستور، إذن فهو ينظر إلى مدى 

 دستورية هذا التنظيم قبل صدوره.
 ثانيا: الرقابة البعدية على أعمال السلطة التنظيمية المستقلة.

لس لمج لمحكمة الإستئنافية كدرجة أولى ثم لاختصاص القضائين اتدخل هذه الرقابة ضم
 .، حيث يقوم بمراقبة مشروعية المراسيم التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيميةالدولة
خصص وغير معتد على المجال التشريعي الم .يدقق فيما إذا كان المرسوم محترما لأحكام الدستور      

 .للسلطة التشريعية في الدولة
 

                                                           

، 02، البليدة جامعة لونيسي علي، مجلة افاق للعلوم، "2020 السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري لسنة"عباد رزيقة، جمال بن سالم،  1
 .774ص  م،2022الثالث، ، العدد السابعالمجلد  الجزائر،
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إلا أن هناك بعض من أعمال رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي التي تعتبر بدورها محصنة 
 ةويقصد بها طائفة من أعمال السلطة التنفيذية الغير خاضعة لرقاب ،ضد رقابة القاضي الإداري

 ل حولجد وقد أثير الاستثنائية،، سواء في الظروف العادية أو القضاء سواء العادي أو الإداري
ولا أطبيعة المرسوم الرئاسي التنظيمي الصادر عن جهة إدارية هي كونه مندرجا ضمن أعمال السيادة 

 .اعتبر كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم رئاسية بوصف سلطة سياسة عملا سياسيا لكن
لحالة يعتبر ا ا صدر عنه بصفة رئيس الجهاز الإداري في هذهإذ   الاستفتاء إلا  من أعمال السيادة مثل 
 .1عملا إداريا قابلا للطعن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

العلوم ، كلية الحقوق و قانون العام )غير منشورة( تخصص مذكرة ماستر ،2016، السلطة التنظيمية المستقلة في تعديل الدستوري لسنة وليد عقاق 1
.60ص  ،2016/2017، ، الجزائر، جامعة البويرةالسياسية  
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 الثاني المبحث
سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري في الظروف 

 ستثنائية.الإ
التي تناولها في المبحث الأول  ،لطة التنظيمية في الظروف العاديةرئيس الجمهورية الس يمارس
لوضع  لقد سمح المؤسس الدستوري له بالتدخل كسلطة ضبطالاستثنائية غير العادية، و  وفي الظروف

من  141القوانين من خلال السلطة التنظيمية التي تقتضي التشريع خارج مجال القانون وفق المادة 
وذلك حسب الفقرة  ،ه الضبطية في الظروف الاستثنائيةضمن سلطات والتشريع بأوامرالدستور الحالي 

 " يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورةبقولها 142الخامسة من المادة 
 .1من الدستور 98في المادة 

الحالات الاستثنائية، وذلك من  2020لقد ذكر المؤسس الدستوري في التعديل الأخير لسنة 
ستشارة إع م أعطى لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية لرفع هذه الحالاتو  102إلى المادة  97المادة 

 بعض الجهات الرسمية في الدولة.
المطلب )من خلال هذا المبحث سوف يتم تطرق إلى مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية  
 الثاني(. طلب)الم ومجالات سلطة الضبط الإداري لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ،الأول(

 
 
 

 
 
 

                                                           

 .32سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 05ف 142المادة انظر 1
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 المطلب الأول
 .ةمفهوم نظرية الظروف الاستثنائي

المشرع أو حتى  لفقه أوستثنائية يشكل صعوبة كبيرة لدى اللظروف الإ وضع مفهوم دقيق إن  
ترجع علة هذه الصعوبة لاختلاف هذه الظروف من دولة لأخرى ومن زمن لأخر. ومع القضاء، و 

هذا نجد أن فقهاء القانون الدستوري إشتهدوا في عدة محاولات رامية لتحديد المقصود بهذه 
 .1الظروف

الأول( ثم تحديد  فرع)الحتى يستخلص مفهوم الظروف الاستثنائية لابد من المرور على تعريفها 
 الثاني(.  )الفرع مضمونها

 الفرع الأول
 .تعريف الظروف الاستثنائية

تم الإداري في تعريف الظروف الاستثنائية وهذا ما سيوالقضاء ختلافه إعلى  شتهد الفقهإ
 .حديالتعرض إليه كل على 

 .الفقه العربي والغربيأولًا: 
يمان محمد ومن بينهم الأستاذ سل الإستثنائية،عرف العديد من الفقهاء العرب نظرية الظروف 

الطماوي الذي عرفها بأنها:" تحرر الإدارة مؤقتا من قواعد المشروعية بالقدر الذي يمكنها من أداء 
ة فها كالتالي:"ظروف خطيرة غير عاديوذهب الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب لتعري، "2واجباتها

دي التهديد الجحرب و  أقاليمها مثل حالة حدوث أحدوغير متوقعة وتهدد سلامة الدولة كلها أو 
 .3نتشار وباء فتاكإأو حدوث فتنة مسلحة أو كوارث طبيعية أو  ،بوقوعها
 

                                                           

ام، كلية الحقوق القانون العتخصص  )غيرمنشورة(ات، رسالة دكتوراه بن خوان عبد العلي، الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحري 1
 .176ص ،2024/2025، الجزائر، تلمسان ،والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

 .821، ص2007، مصر، دار الفكر العربي، القاهرة ،ئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، مبادسليمان محمد الطماوي 2
 .243صم، 2009 ، دار الجامعة الجديدة، مصر، القاهرة،النظرية العامة للقانون الاداري ،الوهابمحمد رفعت عبد  3
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وتفرض تغيب  وف،كما عرفها الدكتور محمد كامل ليلة بأنها:"حالة غير طبيعية تخرج عن المأل  
السلطات النظامية أو استحالة قيام الإدارة لممارسة اختصاصاتها ونشوء حالة استثنائية لم تكن 

 ." 1متوقعة، أو يترتب على وجود الظروف استحالة قيام الإدارة طبقا للقانون العادي
 نفذهبا للقول بان الظروف الاستثنائية هي عبارة ع   RiveroوWalineأما الأستاذين 

، الأول يتلخص في توقيف العمل بالقواعد العادية، أما الأثر الثاني رحالة مادية ثنائية الآثار، فالأث
 . 2فهو العمل بمشروعية خاصة لرقابة القاضي الإداري

بأنها:"عبارة عن ظروف غير عادية تتطلب السرعة في التدخل  Vedelكما عرفها الأستاذ 
 .3املمواجهة الخطر وحماية النظام الع

 .الإسلامي ثانيا: الفقه
عرفت الظروف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية باسم حالة الضرورة وقد عرفت من قبل 

فقد عرفها الشيخ محمد أبو زهرة بأنها:"الخشية على الحياة إن لم يتناول  الإسلام،العديد من فقهاء 
ر لا يمس دفع إلا بتناول محضو المحظور أي سكون الشخص في حالة تهدد مصلحته الضرورية ولا ت

 ."4غيره
 ". 5عرفها الدكتور محمد محمد عبد العزيز الزيني بأنها:" الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا

أما الإمام السيوطي فيقول في تعريفها بأنها:" بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب 
 ."6الهلاك

 

                                                           

،  1جزائرالوليات جامعة حلرئيس الجمهورية خلال جائحة كورونا وتاثيرها على الحقوق والحريات،  الإستثنائية بوقرن توفيق، الصلاحيات الدستورية 1
 .209، ص2020سنة  ،19القانون وجائحة كوفيد  ، عدد خاص:الرابع وثلاثون ، المجلد1ة الجزائر جامع كلية الحقوق والعلوم السياسية،

2 Jean Rivero. Jean WALINE, Droit Administratif, 14éme ed, dalloz, 1999, p 75. 
 .29ص ،2012، امعية، مصرالجالقضائية على اعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات  مراد، الرقابةبدران 3
 .47ص ،1967،القاهرة مصر،دار الفكر العربي،  الفقه،صول أ زهرة،محمد ابو  4
ؤسسة الثقافة الجامعية، م ، دراسة مقارنة،اثارها-احكامها–الضرورة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي تطبيقاتها  محمد محمد عبد العزيز الزيني، 5

 .25ص ،1993 ،الاسكندرية، مصر
 .19، صنفس المرجع6
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 .القضاء الإداري ثالثا:
العديد من الفقهاء من بينهم الأستاذ بدران مراد أن عدم تعريف مجلس الدولة للظروف  يرى

. كما أن القاضي الإداري بتجنبه تعريف هذه 1الاستثنائية يعود لمرونة الفكرة من حيث الأصل
لو تغيرتكل و الظروف يكون قد جعنب حشر نفسه في زاوية مغلقة تقيده بما قدمه من تعريف حتى 

لسلطته و ، وبالتالي كان من حكمة القاضي الإداري ترك المجال لنفسه لتي أسس عليها تعريفهالظروف ا
في هذا الأمر لتناغم مع الظروف المحيطة بها عند تقديره للدوافع التي أدت بالإدارة للعمل  التقديرية

الفرنسي في هذه ه ثر نظير بأحكام الحالات الاستثنائية. ويبدو أن القاضي الجزائري بدوره قد اقتفى ا
، وذلك بتجنبه تقديم تعريف واضح و محدد للظروف الاستثنائية مكتفيا بالإشارة إليها في المسالة

 عتبرها نظرية من صنع القضاء.إ. إذ 2بغض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية 
 الفرع الثاني

 .مضمون نظرية الظروف الاستثنائية
الظروف  ات الضبط الإداري بالقدر الذي تقتضيه تلكيتضمن الظرف الاستثنائي توسيع سلط

ويحل ف تماما ن الضابطة الإدارية تتوقألينتج أن الأحكام المقررة في النصوص القانونية المختلفة بش
، ويدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري م أخرى تتناسب مع الظروف الجديدةأحكا محلها

 .3لضابطة الإداريةالسلطات بما يتلاءم مع حاجة ا وتوسيع تلك
إن توافر الظروف الاستثنائية يقتضي بتدخل المشرع لمواجهة الظروف غير العادية من خلال 
توسيع سلطات الضبط الإداري حيث أقرت التشريعات المقارنة أسلوبين لتنظيم الصلاحيات المناطة 

 4بسلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية وهما كما يلي:

                                                           

 .26، المرجع السابق، صبدران مراد 1
 .182بن خوان عبد العلي، المرجع السابق، ص 2
جامعة  فاق للعلوم،أمجلة ، "نموذجا( 19سلطات الضبط في ظل الظروف الاستثنائية )فيروس كورونا كوفيد "، بن ناصر وهيبة، شريط وليد 3

 .107، ص 2020سبتمبر  العدد الرابع، ،الخامس المجلدالبليدة، الجزائر،   
الجزائر،  الوادي، جامعة ،مجلة العلوم القانونية والسياسية "حدود سلطات الضبط الاداري لحماية الحقوق والحريات "، ،عادل زياد ،بالخير دراجي 4

 .1426، ص 2019سبتمبرالعدد الثاني، ، العاشر المجلد
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 .سلوب الأول)الانجليزي(الأ أولا:
يقوم هذا الأسلوب على استصدار قانون للظروف الاستثنائية كقانون للأحكام العرفية في كل 

زمة لاحالة على حده، أي أن الحكومة تلجا إلى البرلمان لاستصدار قانون بالسلطات الاستثنائية ال
لطوارئ الظروف" آو قانون ا تقتضي ذلك ويسمى هذا القانون "قانونفي كل مرة تنشا فيها ظروف 

أو قانون الدفاع وميزة هذا الأسلوب انه يمكن للبرلمان من مراقبة وفحص كل حالة لوحدها ويفوض 
الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية المناسبة واللازمة لمواجهتها بموجب القانون الذي يصدره لهذه 

 .1الغاية
 .الأسلوب الثاني)الفرنسي( ثانيا:

ذا الأسلوب تعمد الدولة إلى إعداد قانون خاص للطوارئ أو الظروف الاستثنائية بموجب ه
وكيفية ممارستها ويطبق هذا القانون فورا  ،الاستثنائية وحدودها ومن يمارسهاتبين فيه أنواع السلطات 

جاهز  فالقانون ،وارئ دون الحاجة للعودة للبرلمانفي كل مرة تعلن فيه الأحكام العرفية، أو حالة الط
 .2سوى إعلان حالة الطوارئ كي يطبق ولا يحتاجومعد مسبقا 

 المطلب الثاني
 .لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية الإداريلات سلطة الضبط امج

لى ممارسة فهو الذي يتو  ،على في التنظيم الإداري الجزائرييعد رئيس الجمهورية القائد الأ
الا واسعا ، فهذه الأخيرة تمثل مجبينها الاختصاصات الإداريةية من مجموعة من الصلاحيات الدستور 

 .ختصاصات، لهذا منح المؤسس الدستوري سلطة تفويض بعض الإرىمقارنة مع الاختصاصات الأخ

                                                           

التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع،  الإداري،ية القانون لات، القانون الإداري، ماهلقبيحمدي  1
 .257-256، ص2008عمان، الأردن، 

 .263ص نفس المرجع، 2



 سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداريالفصل الثاني:                   
 

~ 81 ~ 
 

لطة مقيدة ، لكن تبقى هذه الستخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهجل أرئيس الجمهورية من ل
 . 1إقرار حالة الطوارئ والحصارختصاصات الإدارية من بينها في بعض الإ
لتي المؤسس الدستوري بتنظيم مختلف صور الحالات الاستثنائية في جميع الدساتير ا ستأثرإفقد 

الذي نص على حالتي  2020لسنة  الأخيرتم تفصيله في التعديل الدستوري  وهو ما عرفتها الدولة،
 98لنص على الحالة الاستثنائية في المادة (، كما جاء االأولالفرع ) 97الطوارئ والحصار في المادة 

 الثاني(. )الفرع2 100وحالة الحرب في المادة 
 الفرع الأول

 .حالة الطوارئ والحصار إقرار
، وخولت على حالتي الطوارئ والحصار 2020 من تعديل الدستور لسنة 97لقد نصت المادة 

تعريف  يأه لم يرد ن  أ، كما لحالتينا إقرارإحدىدعت الضرورة الملحة سلطة  إذالرئيس الجمهورية 
 . 3التمييز بينهما أوالحصار  أولحالة الطوارئ 

حيث وضح المؤسس الدستوري فقط من خلال هذه المادة شرط الضرورة الملحة الذي يخضع 
تين الحالتين اتعريف ه إلىسيتم التطرق  الأساس، وعلى هذا لسلطة التقديرية لرئيس الجمهوريةل
 الواردة عليهما)ثانيا(. ( والشروطأولا)

 
 
 
 

                                                           

الطوارئ في الحصار و  حدود سلطة رئيس الجمهورية في تفويض اختصاص الضبط الإداري في حالتي"نجار سيدي محمد، بن عودة حسكر مراد، 1
المجلد  الجزائر، ،سكرةب ،ى حركة التشريع، جامعة محمد خيضرالاجتهاد القضائي عل أثر، مخبر مجلة الاجتهاد القضائي، "النظام الدستوري الجزائري

 .645، ص2022مارس  التاسع وعشرون،العدد  ،الرابع عشر
 .سالف الذكر، م2020 التعديل الدستوري من 100المادة  98انظر المادة 2
 .23سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 97انظر المادة  3
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 .: تعريف حالة الطوارئ والحصارأولا
 حالة الطوارئ: تعريف-1
 :لغة-أ

، توقعمإن كلمة طوارئ في اللغة تأتي من الأصل )طرأ( وهي بمعنى جاء فجأة وحدث ما هو غير 
 .1ومؤنث الطارئ هو الطارئة ومعناها المصيبة والداهية الغريب،أما الطارئ فهو 

 :ااصطلاح-ب
من الناحية الاصطلاحية فقد بذلت جهود كبيرة من قبل الباحثين في تعريف حالة الطوارئ، 
فقد عرفت بأنها " حالة أعدت لمواجهة ظروف غير مستقرة و غير متكررة ، لا يمكن مواجهتها 

، وعرفت أيضا على أنها "نظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية 2بالتشريعات العادية "
، وعرف نظام 3لطات أكثر اتساعا لها في الظروف العادية ، نظرا لما يهدد سلامة الدولة وأمنها"بس

حالة الطوارئ بأنه"مجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد عند احتمال 
ظام إداري نوقوع اعتداء مسلح غليها ، أو قيام اضطرابات أو ثورات داخلية فيها ، بواسطة إنشاء 

يطبق في البلاد كلها أو جزء منها ويرتب تركيز مباشرة السلطات لتحقيق استقرار الأمن باوجز 
، ومن بين تلك التعريفات أيضا لتعريف حالة الطوارئ على أنها "نظام قانوني 4الوسائل و أوقاها"

 بصفة استثنائية و ه إلايتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة ،لحماية المصالح الوطنية ولا يلجأ إلي
مؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقصر عنها الأداة الحكومية الشرعية، وينتهي بانتهاء مبرراته 

 .5ومسوغاته"
                                                           

 .152الجرف طعيمة، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة مصر الحديثة، ص 1
 عة القاهرة،جام )غير منشورة( رسالة دكتوراه لرقابة على إعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ )دراسة مقارنة(،ا إسماعيل، بربوتي، حقي 2

 .19ص
 .152، صالمرجع السابق الجرف طعيمة، 3
، حراسات الطوارئ دراسة شاملة للحراسات التي فرضت استنادا الى الأحكام العرفية وقانون الطوارئ منذ الحرب العالمية الثانية إبراهيم الشربيني 4

 .38المعارف، مصر، صحتى الآن، دار 
مصر،  الإسكندرية،ة ، جامع)غيرمنشورة(، رسالة دكتوراه حدةحالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريعات الجمهورية العربية المت ،فوظ زكريامح5

 .13ص
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 عا، ويصادرمأو القوانين أو الاثنان  وأوضاعها الدساتيرعرفها أخر بأنها " حالة تنظم شروطها       
 واجهتها، هذهمم بالدولة وتعجز التشريعات العادية عن إليها مؤقتا في الظروف الاستثنائية التي تل

ست طليقة من كل ولكنها لي واسعة،الحالة تفوض خلالها الهيئة التنفيذية باختصاصات استثنائية 
تخضع فيما تمارسه من اختصاصات لمراجعة البرلمان والقضاء بحسب ما ورد من قيود في  قيد، بل

 .1ء الظروف التي استدعت إعلانها"الدولة وينتهي العمل بها حال انتها
لتعريف واضح يبين المقصود بحالة الطوارئ ، فإننا نلجأ للفقه  القوانينأما عدم تضمين 

الدستوري الذي جاء بعديد التعاريف التي اشتركت أساسا في أهمية حالة الطوارئ كآلية مواجهة 
ا"حالة اقل درجة عبد الله بوقفة" بأنهللأوضاع المستعصية التي قد تصادف الدولة ، فعرفها الأستاذ "

في الأحوال الاستثنائية من حيث مدى خطورتها ، لهذا تحتل المكانة بين الأحوال العادية وحالة 
الحصار، وتفعل حالة الطوارئ عندما يكون هناك خطر يهدد النظام العام ، و يتولد غالبا عن 

كما عرفها الأستاذ إبراهيم الشربيني أنها " "،2الأخطار الطبيعية ، زلزال ، نكبة عامة ، فيضان 
مجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد من احتمال وقوع اعتداء مسلح 
عليها ، أو خطر قيام الاضطرابات والثورات الداخلية فيها ، بواسطة إنشاء نظام إداري يجري تطبيقه 

من امه بوجه خاص تركيز مباشر السلطات لتحقيق استقرار الأفي البلاد كلها أو بعضها ، ويكون قو 
 ."3باوجز الوسائل وأقواها 

عرفها الباحث بونجار مصطفى بأنها " تلك الظروف الطارئة التي تحدث داخل أو خارج الدولة       
وتأثر على نظام سيرها بحيث لا تستطيع السلطات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري بموجب 

 .ية المفعول من مواجهة هذه الظروفالتشريعات سار 

                                                           

 .21ص  السابق، إسماعيل، المرجع بربوتي، حقي1
 .344ص  ة نشر،دون سن ، الجزائر،والتوزيعللطباعة والنشر ر هومة دا أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة،عبد الله  2
 .38-37ص  ،المرجع السابق، اإبراهيم الشربيني 3
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تلجأ من خلاله مجموعة من التدابير الاستثنائية التي تأخذ قوة التشريع بعد عرضها على البرلمان 
 ".1وهذا في سبيل مواجهة هذه الظروف ،والتصديق عليها
" بأنها " نظام قانوني معد سلفا لتامين نظام البلاد يرتكز على   M.Houriouيعرفها "

سكرية " و يد السلطة الع إلىة صلاحيات السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية تقوي
"  بأنها  " ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها ومحددة في قانون الأحكام   Burdeau " عرفها

 عجز السلطات الممنوحة للهيئة القائمة على إلىالعرفية أو قانون حالة الضرورة ، يؤدي حدوثها 
لك الأحداث الشاذة ، لذ أوبط الإداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف الض

 يمنح القانون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء " 
لدولة ا وفي الجزائر عرف فؤاد الشريف حالة الطوارئ " هو نظام استثنائي تفرضه السلطات العليا في

أثناء حدوث خطر داخلي أو وشيك الحدوث يهدد المؤسسات الدستورية في البلاد أو امن وسلامة 
من استتباب النظام العام و السكينة العامة وحماية أفضل لأ إلىالمواطنين وإقليمهم الوطني ، و يهدف 

مد فتح باحث محالأشخاص والممتلكات وتامين السير الحسن للمصالح العمومية " ، و يعرفها ال
محمد عثمان بأنها " ...نظام قانوني ، يتقرر بمقتضى قوانين دستورية ، حماية للمصالح الوطنية ، ولا 

"  2يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية و مؤقتة ، لمواجهة حالات طارئة ،لا تتلاءم و القوانين العادية
لمهدد تتحقق "... في حالة الخطر ا ويعرفها الأستاذ مولود ديدان من حيث موضوعها ، معتبرا أنها
  مةلنكبات العااها طابع الكوارث أو للنظام العام و الناتج عادة من الحوادث التي تأخذ بحسب طبيعت

 ..".3كالفيضانات و الزلازل ، وسائر الأخطار الطبيعية
 
 

                                                           

ية مجلة الاجتهاد للدراسات القانون، "مواجهة وباء كورونا بين إعلان حالة الطوارئ والاكتفاء بإجراءات الضبط الإداري"، بونجار مصطفى 1
 .94ص ،2020 المجلد التاسع، العدد الرابع، ،نعامة، خميس مليانة، الجزائرجامعة الجيلالي بو ، والاقتصادية

 ،جامعة منتوري كلية الحقوق،  ،)غيرمنشورة(ماجستير  مذكرة، 1996مصطفى رابحي، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور  2
 .12ص ،2004/2005 الجزائر، قسنطينة،

 .400، ص2009 ،الجزائر ،للنشر سانون الدستوري والنظم السياسية، دار البلقيمباحث في الق مولود ديدان،  3
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 حالة الحصار:-2
 حالة الحصار: تعريف-أ

 04المؤرخ في  91/196من المرسوم  02ل المادة عرف المشرع الجزائري حالة الحصار من خلا     
، المتضمن إقرار حالة حصار بأنها:"حالة تسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ كافة 1 1991جوان 

الإجراءات القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية 
التنظيمية، و ي للمرافق العمومية بكل الوسائل القانونية واستعادة النظام العام وكذلك السير العاد

 تلك التي ينص عليها المرسوم". لاسيما
جة من الحالة وأقل در د خطورة من حالة الطوارئ ش  أعرفها الدكتور عبد الله بوقفه بأنها:" حالة 

م كام الحيجري تفعيلها عندما يكون هناك عصيان أعمال مسلحة في مواجهة نظ ،الإستثنائية
هذه الظواهر تفصح على أنها مظهر سياسي ناتج عن الاضطرابات عسكري، أعمال تخريبية و 

 . 2"الاجتماعية والاقتصادية
قل خطورة من الحالة الاستثنائية حيث تمكن رئيس الجمهورية من اتخاذ كل أكما تعتبر حالة         

ا في ذلك من الحالة الاستثنائية رغم مالتدابير اللازمة لاستتباب الوضع وتفادي إن أمكن اللجوء إلى 
إمكانية المساس الخطير بحقوق المواطنين وحرياتهم، وتقام عند حدوث الأعمال التخريبية أو المسلحة  

 .3والتمردكالعصيان 

 .عن حالتي الطوارئ والحصار إقرارثانيا: شروط 
 رى شكلية.وعية وأخلتقرير حالتي الطوارئ والحصار لابد من توافر مجموعة من الشروط الموض

 
 

                                                           

.1991جوان  12الصادرة في  ،29 الرسمية، العددالجريدة  ، المتضمن إقرار حالة الحصار،1991جوان  04المؤرخ في  91/196المرسوم 1  

دار هومه للطباعة  ة،دراسة مقارن سة السلطة في النظام السياسي الجزائري،أساليب ممار  :نون الدستوري والمؤسسات السياسيةالقا الله،بوقفه عبد  2
 .344ص ،2009 الجزائر، والتوزيع،

القانون  صص)غيرمنشورة(، تخمذكرة الماستر  حربي، صلاحيات رئيس الجمهورية في النظامين الدستوري الجزائري والمصري، زرقط، كهينةحياة  3
 .64، ص2016 ، الجزائر،الحقوق، الجلفة السياسية، قسمالحقوق والعلوم  عاشور، كليةزيان  ، جامعةالعام
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 الموضوعية: الشروط-1
تتمثل الشروط الموضوعية لإعلان حالتي الطوارئ والحصار فيك وجود ضرورة ملحة ووجوب 

 تحديد مدة زمنية.
 وجود ضرورة ملحة: شرط-أ

مهورية ،إذا "يقرر رئيس الج 2020في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري  97تنص المادة 
، و من خلال هذا النص فان الشرط الموضوعي 1، حالة الطوارئ والحصار"حةدعت الضرورة المل

المتمثل في وجود ضرورة ملحة هو شرط واحد لقيام الحالتين، يتولى تقديره رئيس الجمهورية إذ يقدر 
رورة ، ويعني شرط الضدعي حالة الطوارئ أم حالة الحصارما إذا كانت الضرورة الملحة القائمة تست

إلا  –والحصار  حالتي الطوارئ –لا يجوز لرئيس الجمهورية دستوريا تقرير إحدى الحالتين  الملحة انه
لقواعد ل ، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بمعالجة الظروف وفقاإستوجبت ذلك الضرورة الملحةإذا 

إلا إذا  ا، وفي ظل السير العادي لمؤسسات الدولة وتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم لهالدستورية العادية
لم يعد أمامه أي خيار أخر في سبيل مواجهة الظروف المتدهورة في هذه الحالة فقط يستطيع تقرير 

 .2حالة الطوارئ أو الحصار
 تحديد المدة الزمنية: شرط-ب

بها رئيس الجمهورية  والتي ينفرد 2020من تعديل الدستور لسنة  97بالرجوع إلى نفس المادة 
يوما ولا يمكن أن تمدد إلا بموافقة البرلمان  30تين، حيث حدد المدة الزمنية ب لافي تقريره لهاتين الح

 .3بغرفتيه المجتمعتين معا
 
 

                                                           

 .23سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 97المادة أنظر  1
 .310، ص 1993، مليلة، الجزائرالهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  الثانية، دارالسياسي الجزائري، الطبعة  سعيد، النظامبو الشعير  2
 .23سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 97المادة أنظر  3
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 الشكلية: الشروط-2
عن حالتي الطوارئ والحصار توافر الشروط الموضوعية المذكورة سابقا، بل لابد  قرارلا يكفي لإ

الفقرة الأولى من التعديل  97المادة من توافر مجموعة من الشروط الشكلية التي نصت عليها 
ض بع جتماع المجلس الأعلى للأمن، استشارة مسؤوليإ والمتمثلةفي: 2020الدستوري لسنة 

 .1مؤسسات الدستورية في الدولة
 المجلس الأعلى للأمن: إجتماع-أ

إن الغرض من اجتماع المجلس الأعلى للأمن  2020من تعديل الدستور  97من سياق المادة 
، خاصة إذا علما أن تشكيلته تتكون من أشخاص لهم نفوذ إستشارتهملاستماع لأراء أعضائه و هو ا

من  208لمادة ، وقد أكدت الفقرة الثانية من المناصبهم الوظيفية التي يشغلونهافي الدولة بالاحتكام 
على هذه الاستشارة عندما نصت على:" يقدم المجلس الأعلى  2020التعديل الدستوري لسنة 

 2للأمن لرئيس الجمهورية أراء في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني".
 ستشارة مسؤولي بعض المؤسسات الدستورية:إ-ب

 تتمثل الشخصيات الواجب استشارتها عند تقرير حالتي الطوارئ والحصار في:       
 ستشارة رئيس مجلس الأمة.إ -
 ستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني.إ -
 وزير الأول أو رئيس الحكومة.ستشارة الإ -
 ستشارة رئيس المحكمة الدستورية.إ -

 
 
 

                                                           

 .23سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من97المادة1 
 

 .44سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 208 المادة 2
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 الفرع الثاني
 وإعلان الحرب. والتعبئة العامة إقرار الحالة الاستثنائية

الظروف  وهي تعتبر الحالة الاستثنائية ظرفا اشد خطورة من حالة الطوارئ وحالة الحصار،
، كما 1عام والنظام في البلاد وتعرض كيان الأمة للزوالالخارقة التي تهدد السلامة العامة والأمن ال

لتطرق أولا إلى ، حيث سيتم اإستثنائي يمكن للدولة أن تمر به خطر ظرفأد و تعتبر حالة الحرب أش  
 .ونظامها القانوني، وثانيا إلى الحالة الحرب لة الاستثنائية ونظامها القانونيتعريف الحا

 .أولا: تعريف الحالة الاستثنائية
وتعرف بأنها:" نظام  ،2020من التعديل الدستوري  98الحالة الاستثنائية تضمنتها المادة 

ول للسلطة ، بحيث يخهدد لكيان الدولة وسلامة ترابهااستثنائي قائم على فكرة الخطر الوشيك الم
نصوص عليها ية الماتخاذ كل التدابير لاستثنائ الجمهورية(المختصة )السلطة التنفيذية على رأسها رئيس 

فيها قوانين الحصار والطوارئ إن وجدت( بهدف حماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها   )بمافي القانون 
، مع إمكانية نقل صلاحيات ة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجيكلا أو جزئ ضد الأخطار الناجم

تورية حديثة النشأة " حالة دسبأنها:كما تعرف أيضا   2السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.
دارك النقص التشريعي ت المجتمع، بواسطةوضعت بغية مجابهة الأوضاع بالغة الخطورة التي يتعرض لها 

 . 3من الدولة ونظامها العامأالقائم لحماية 
 القانوني للحالة الاستثنائية: النظام-1

عن منهج  ثنائية،تالاسلم يختلف كثيرا منهج المؤسس الدستوري الجزائري في تنظيمه للحالة 
 بعض الدساتير الأخرى وذلك من خلال وضعه لشروط وإجراءات تقريرها.

                                                           

 .46، ص2009، الحقوقية، بيروت، لبنانلحلبي ا الاولى، منشورات الاستثنائية، الطبعةالعامة في ظل الظروف  دخيل، الحرياتمحمد حسن 1
، "الجزائر الحريات فيو قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تاثيرهما على الحقوق " نجاح، مبروك، غربيغضبان 2

 .19 ، ص2014العاشر ، ، العددبسكرة، الجزائر، جامعة محمد خيضر ،المفكر مجلة
الحقوق والعلوم  ية)غيرمنشورة(، كلدكتوراه  الاداري، رسالةالدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط  الزهراء، الحمايةطمة شقاف فا3

 .231-230 ، ص2019/2020، ، الجزائرتلمسان بلقايد،جامعة ابي بكر  السياسية،
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 تطبيق الحالة الاستثنائية:  شروط-أ
مجموعة من الشروط الواجب التقيد  2020من التعديل الدستوري لسنة  98حددت المادة 

 التالي:بها من قبل رئيس الجمهورية لتقرير الحالة الاستثنائية جاءت على الشكل 
 .وجسيمإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم  -
 وشك إصابة هذا الخطر للمؤسسات الدستورية بالدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها. -
 .1( يوما60تحدد مدة الحالة الاستثنائية بمدة أقصاها ) -

صار المرتبطة لحبهذا فان الخطر الموجود في الحالة الاستثنائية كبير يختلف عن حالة الطوارئ وا
الة الاستثنائية الح ومستعجل وتستوجببالضرورة الملحة، فيجب أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم 

 2إعطاء رئيس الجمهورية سلطة لمواجهة هذا الخطر.
 قرير الحالة الاستثنائية:ت إجراءات-2

ءات التي يجب هناك مجموعة من الإجرا 2020من التعديل الدستوري لسنة  98بنص المادة       
 يلي: والمتمثلة فيمااتخاذها 

 يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة. -
 يجتمع البرلمان وجوبا. -
 لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا. -

 ة الذكر التي أوجبت إعلانها.سالفوالإجراءات وتنتهي هذه الحالة حسب الأشكال  -
 
 

                                                           

 .24سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 98المادة  1
 

 العام، كليةلقانون ا تخصص )غير منشورة( مذكرة ماجستير ،والوزير الأوللجمهورية قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية لدى رئيس ا هشام جلال، 2
 .32ص  ،2014، ، الجزائر1جامعة الجزائر ، قسم حقوق،الحقوق



 سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداريالفصل الثاني:                   
 

~ 90 ~ 
 

يعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها أثناءها على  -
 1المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.

في الأخير كل هذه الإجراءات التي فرضها المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية لتقرير 
لكن هذا التأثير  ،لقرار الذي يتخذه رئيس الجمهوريةيمكن أن يكون لها تأثير عن ا ة،الإستثنائيالحالة 

له وحده الكلمة  ، فهو تبقىتم على رئيس الجمهورية الأخذ بهيبقى فاقدا للقوة الإلزامية التي تح
 الأخيرة في هذا الأمر.

 التعبئة العامة.ثانيا: تعريف حالة 
" يقرر رئيس الجمهورية التعبئة  2020عديل الدستوري من الت 99بالرجوع إلى نص المادة 
ورئيس مة ستشارة رئيس مجلس الأستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وإالعامة في مجلس الوزراء، بعد الا

م المجهود هما ي والخاصة وكلحيث تعرف بأنها:" جعل جميع المرافق العامة  2الشعبي الوطني". المجلس
من  ومصادرة العديد، وبالتالي يمكن تأميم أموال تحت طلب الحكومةو  ،الحربي من أفراد عتاد

شعار المشاركة في المجهود الحربي، كما يمكن تحويل العديد من الصناعات  والعقارات تحتالمنقولات 
 3إلى الاختصاصات الحربية".

 شروط إقرار التعبئة العامة:-1
ئية وحالة ستثنايقة أقرار الحالة الإتختلف عن طر  الملاحظ أن طريقة إقرار التعبئة العامة       

 الأشخاص لىوالاستماع إالحرب، ففي الحالتين يتم إتخاذ القرارات بعد مجموعة من الاستثارات 
لى المجلس الاعلى إ ستماع، في حين أن التعبئة العامة تتخذ في مجلس الوزراء بعد الإوالهيئات المحددة

 لقرار يصدر في مجلس الوزراء. فا ،انغرقتي البرلم وإستشارة رئيسيللأمن، 
 

                                                           

 .24سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 98انظر المادة 1
.24سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 99المادة ظر أن 2  

 ،2008، الثانيةة الجزائرالطبع وان المطبوعات الجامعية،دي، الثانيطات الثلاث، الجزء ، السلالوافي في شرح الدستور الجزائري أوصديق فوزي، 3
 .138ص 
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أي بعد مناقشة المسألة المطروحة من طرف الرئيس، ويمكن اعتبار التعبئة العامة تالية من       
حيث القوة والامر للحالة الاستثنائية وسابقة لحالة الحرب لأنها تعد تهيئة لها بعد ظهور المؤشرات 

 1الموضوعية والمادية لها.
 لعامة:التعبئة ا إجراءات-2

 تتمثل الإجراءات التي على رئيس الجمهورية إتباعها وهي كالتالي:      
تقرير التعبئة العامة في مجلس الوزراء، يعد مجلس الوزراء الإطار الذي يتم فيه تبادل وجهات النظر -

والتشاور حول موضوع إقرار حالة التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية، وهذا الاجتماع يفصح 
 ن استظهار إقرار حالة التعبئة للشعب والأمة وحكومة الرئيس.ع

الإستماع الى المجلس الأعلى للأمن، وهو المقام الثاني أين تتمثل مهمة المجلس الأعلى للأمن في -
 تقديم الرأي الى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

بية، كما س مجلس الأمة، أين يمثل البرلمان السيادة الشعاستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئي-
عبئة له وظيفة المراقبة فتتم استشارة رئيسي غرفتي البرلمان نظرا للأثار البالغة التي تنتج عن إقرار الت

 2العامة.

 .: تعريف حالة الحربثالثا

ار في النظام العام ر إذا كان الخطر في حالتي الطوارئ والحصار والاستثنائية ناتج عن عدم الاستق
ر في الغالب طإذ يكمن الخ ،في حالتي الحرب والتعبئة العامة بسبب خطر داخلي، فان الأمر عكسه

ة أن تواجهه ستثنائي يمكن للدولإخطر ظرف أشد و أبحيث تعتبر حالة الحرب  ،في العدوان الخارجي
 .وتمر به

                                                           

.349ص  المرجع السابق، بوالشعير سعيد،  1 
مذكرة ماستر )غير منشورة(، تخصص  ،2020صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  ،فسيفي العيدس بكدي علاء الدين، 2

.  40، ص 2021/2022سعيدة، الجزائر،  ،، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيةوالمؤسساتالدولة   
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 عدم الاقتصار في وتتبدى ،لاستثنائيةاد من الحالة ش  أتعرف بأنها:"الحالة الحاسمة التي تكون 
أن يكون العدوان واقعا أو على وشك الوقوع  وإنما يشترط ،أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم على

وتعرف أيضا بأنها: "قتال مسلح بين  ،1حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة"
لف عن الحرب وهي تخت ،عد تنظيم حالات الحربة وفقا لقواالدول بهدف تغليب وجهة نظر سياسي

 2الأهلية أو الحملات المسلحة ضد الثوار أو القراصنة بكونها قتالا بين قوات حكومية."
لافات أو نتيجة لخ "نزاع أو صراع مسلح ينشا بين دولتين أو أكثركما تعرف أيضا بأنها:

 صراعات بينهما.
لفكرية، الى ثروات الأخرى، أو فرض توجهاتها يكون الدافع لها رغبة إحداها الاستيلاء ع

 3خدمة لمصالحها." والإيديولوجية
عن هذه الحالة كما يلي:" إذا  2020من التعديل الدستوري الأخير  100وقد نصت المادة 

وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم 
يس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى رئ المتحدة، يعلن

 ."دستوريةالالشعبي الوطني ورئيس المحكمة  ورئيس المجلسللأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة 
رع بمجموعة من فردها المشأ وسيادتها،نظرا للخطورة التي تكتسيها هذه الحالة على بقاء الدولة 

 .2020من تعديل الدستور لسنة  101و 100راءات بنص المادتين الشروط والإج
 إعلان حالة الحرب: شروط-1

 تتمثل هذه الشروط فيما يلي: 2020من تعديل الدستور لسنة  100وفقا للمادة        
 جتماع مجلس الوزراء.إ-
 .الأمن الذي يرأسه رئيس الجمهوريةستماع إلى مجلس الإ-

                                                           

 .106 ، ص2005،(، دارالخلدونية، الجزائر2003 – 1989المفقود ) الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع كمال، حقوقشطاب  1
بن يوسف  ،1الجزائر ةجامع ،الحقوق العام، كليةالقانون  تخصص )غيرمنشورة(دكتوراه  رسالة، مفهوم الحالات الاستثنائية اسماعيل، تحولان و بولك2

 .50ص  ،م2020/2021الجزائر ، خدة،بن 
، جامعة تخصص القانون العام ورة()غيرمنشالماجستير  نموذجا، مذكرةالجزائر  ية لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا:الحالات الدستور  بوقرن توفيق،3

 .142 ، ص2011/2012الجزائر، ،لخضر، باتنةالحاج 
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 الدستورية.المجلس الوطني ورئيس المحكمة رئيس إستشارة رئيس مجلس الأمة و -
 جتماع البرلمان وجوبا.إ-
 .1حيالها والإجراءات المتخذةتوجيه خطابا للأمة يوضح فيه الحالة -
 لاحقة لإعلان الحرب: إجراءات-2

 تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي: 2020من تعديل الدستور لسنة  101بنص المادة 
 ة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.يوقف العمل بالدستور مدة حال-
 في حالة انتهاء المدة الرئاسية فإنها تمتد وجوبا إلى غاية انتهاء الحرب.-
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، أو حدوث أي مانع له فانه يخول رئيس مجلس الأمة -

 لجمهورية.الحرب مثله مثل رئيس اباعتباره رئيسا للدولة كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة 
في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور منصب رئاسة مجلس الأمة يتولى رئيس -

 .2المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدولة
 الفرع الثالث

خروج سلطات الضبط الإداري لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية من قاعدة 
 التفويض

ستوري الاختصاصات التي لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويضها على سبيل حدد المؤسس الد
بها المادة  لما جاءت وذلك طبق والإدارية،الحصر وقد جاءت متنوعة ما بين الاختصاصات السياسية 

 2020.3من دستور  03فقرة  93

                                                           

 .24سالف الذكر، ص، م2020 التعديل الدستوريمن  100المادة أنظر  1
 

 .24سالف الذكر، ص ، م2020 وريالتعديل الدست من 101المادة أنظر  2
 

الوبائي  الظرف الاستثنائي والظرف الإداري: بينإمكانية تفويض رئيس الجمهورية لسلطات الضبط "، بن عودة حسكر مراد محمد،نجار سيدي 3
 .183ص  ،2022سنة الأول، العدد  ،الحادي عشرلمجلد  تلمسان، الجزائر، جامعة، والسلطةالقانون المجتمع  مجلة، "19لكوفيد 
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 سحل المجلو " لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء يلي:التي نصت على ما 
نصوص عليها في وتطبيق الأحكام الم أوانها،وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل  الوطني،الشعبي 

 .1من الدستور 150و 149و 148و 142و 102و 100إلى  97ومن  92و 91المواد 
هناك محدودية  منه، 93المادة  وبالضبط بنص 2020من خلال ما جاء في تعديل دستور 

 لحالة،ايات من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب مجالات تفويض الصلاح
 يلي:  فيماوالتي يمكن ذكرها 

لسادسة من المادة الى نص الفقرة ا التفويض، بالرجوعستبعاد الصلاحيات المتعلقة بالتعيين من إ -
 .2020 يمن التعديل الدستور  112
حسب الحالة يملك سلطة التعيين في الوظائف المدنية نجد أن الوزير الأول أو رئيس الحكومة      

 .2التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير
أعلاه يمتد  93غير نطاق حظر التفويض في مجال التعيين لا يتوقف عند حدود ما ورد في المادة 

 2020.3 يمن التعديل الدستور  92ادة نطاقه إلى مجالات أخرى للتعيين وردت في الم
إلى نص  رجوعالتفويض، بالاستبعاد الصلاحيات التشريعية في المجالات المخصصة للقانون من  -

 اباتالانتختقرير وحل البرلمان و  الإستفتاء،في حالة اللجوء إلى  4من نفس الدستور 91المادة 
 .التشريعية

 

                                                           

 .22سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 93المادة 1
من التعديل الدستوري  93قراءة في أحكام المادة  –الصلاحيات من رئيس الجمهورية الى الوزير الأول أو رئيس الحكومة  تفويض"قويدر، منقور 2

 ،2022، الأول ، العددالسابعالمجلد  ،غليزان، الجزائرجامعة  قوق،الحكلية   ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،"2020لسنة 
 .04ص 

 .21سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 92أنظر المادة 3
 .21سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 91أنظر المادة 4
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ا هيفوض سلطته في مجال التشريع بالأوامر المنصوص عليكما يحظر على رئيس الجمهورية أن        
 .20201من الدستور  142في المادة 

ا كل المسائل يقصد به استبعاد الصلاحيات التشريعية في المجالات المدرجة ضمن مجال التنظيم، -
لتنفيذية ا وتترك للسلطة ،جب قوانين عادية أو قوانين عضويةالتي لا يختص البرلمان بالتشريع فيها بمو 

 يلي:ما  2020من التعديل الدستوري لسنة  141، فقد ورد ضمن نص المادة 2من اجل تنظيمها
 3".خصصة للقانون" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير الم

استبعاد الصلاحيات المرتبطة بالحالات الاستثنائية من التفويض، وهو ما تم الإشارة إليها بنص  -
المتعلقة بالحالات  102إلى المادة  97، من المادة 2020من التعديل الدستور  93ادة الم

 .4الاستثنائية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .32سالف الذكر، ص، م2020 التعديل الدستوري من 142أنظر المادة 1
 .06ص  السابق، قويدر، المرجعقور من 2
 .32سالف الذكر، ص ، م2020 التعديل الدستوري من 141المادة أنظر  3
 م، سالف الذكر.2020 من التعديل الدستوري 102إلى  97أنظر المواد من 4
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 خلاصة الفصل
يمكن القول إن كان لزاما على السلطة التنظيمية في الدولة الخضوع لأحكام الدستور  والالتزام 

 تسمح ه كسلطة ضبط إداري و التيبقواعده في ظل الظروف العادية بما يتميز باتساع صلاحيات
لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم رئاسية تتضمن قواعد عامة ومجردة ،و تكون فيها الدولة مستقرة 

د و المصلحة لأفرا، الساعية لحماية الحقوق والحريات العامة لكل جوانبها لتحقيق دولة القانون  من
ليا في لمصالح الحيوية العطر جسيمة تهدد اذا تغيرت الظروف و طرأت مخاإ،فإنه العامة للمجتمع

دفع هذه المخاطر ، وذلك لنائيا عن تفعيل مبدأ سمو الدستورستثإ، فلا بد من التخلي مؤقتا أو الدولة
 و إرجاع الأمور إلى ظروفها الطبيعية من خلال ما يعرف بحالة الظروف الاستثنائية .

و وطني فته حامي الدستور وسلامة التراب البالنظر إلى المركز القانوني لرئيس الجمهورية بص
، فإن صلاحياته في الحالات الاستثنائية أكثر اتساعا مقارنة صاحب السلطة السامية في البلاد

تخاذ الإجراءات إبالحالات العادية ، حيث تصبح كل السلطات في يده و له السلطة التقديرية في 
تبر لة الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية التي تعحا قرارالاستثنائية لمواجهة هذه المخاطر من إ

ة الحرب و التي ، أو حالإستثناء بدل السلطة التشريعيةن يشرع فيها بأوامر كأحالة عاجلة تخوله ب
 ،مثل وقف العمل بالدستور والخروج عن مبدأ المشروعية.  إمتلاكه كامل السلطاتتخوله أيضا ب

زامية إل ولا يعنيعند ممارستها تعد من أعمال السيادة  كما أن هذه الظروف الاستثنائية
د الشخصيات الحكومية من طرف رئيس الجمهورية عن الدستورية، وبعضستشارة بعض المؤسسات إ

ستشارة لتوضيح جوانب الحالة من طرف المختصين لإثراء إإنما هي بمثابة  الحالات،إعلان هذه 
 قرارات الرئيس وتوجيهها نحو الصواب.
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يمارس رئيس الجمهورية دوره كسلطة ضبط إداري عام على كامل التراب الوطني ضمن سلطاته         
كرئيس للسلطة التنفيذية و المشرف على أعمالها، يساهم بصفته ممثلا لإرادة الشعب في تحقيق التوازن في 

وح ية والحديثة وضمان الحقوق والحريات للأفراد بالحد المسمالحفاظ على النظام العام بعناصره التقليد
رادية نظم بها نشاط الأفراد بقواعد عامة ومجردة بصفة إنفي إصدار لوائح فيدستوريا، حيث يملك السلطة 

ومستقلة و لا ترتبط بأي قانون أو تشريع سابق، تستمد قوتها من الدستور ولا تقبل التفويض ، وتختلف 
التنظيمية للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة التي جاءت لتطبيق و تنفيذ القوانين على السلطات 

 و اللوائح التنظيمية المستقلة.
أما بالنسبة لسلطاته في الظروف الإستثنائية خاصة في حالة الحرب التي تعتبر من أخطر الحالات التي       

هو ما قف العمل بالدستور ويتولى الرئيس كل السلطات و قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلانها، حيث يتو 
ة يعتبر تهديدا للحقوق والحريات وكذا الحال بالنسبة للحالة الاستثنائية والتعبئة العامة التي تأتي في الدرج

 الثانية من حيث شدة الخطورة وصولا لحالة الطوارئ والحصار.
 لتالة:من خلال ما تم ذكره سابقا توصلنا للنتائج ا      

يعتبر الضبط الاداري كأحد آليات التي تتخذها الدولة بهدف إقامة النظام العام في المجتمع وضمان  -
 الإستقرار وسلامة كيانها، من خلال القواعد القانونية التي تحدد الإطار التنظيمي للحريات العامة.

ئيس وى المركزي المتمثلة في ر يمارس الضبط الاداري من طرف هيئات محددة قانونا موزعة على المست -
 الجمهورية والوزير الأول، أما على المستوى المحلي تمثل من طرف الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

يسهر رئيس الجمهورية في كل الظروف على وحدة الدولة والسيادة الوطنية، كما يعتبر أعلى سلطة ضبط  -
 وجه لعملها.إداري في الدولة والمحرك الأساسي لها والم

إن ما يبرر أهمية ودور رئيس الجمهورية من خلال السلطة التنظيمية المستقلة يتمثل في عدم قدرة  -
التشريعات الصادرة عن البرلمان على إستيعاب أوضاع ومسائل خاصة، وقد أدى التوسيع في محتوياتها إلى 

ي، وإنقلب إلى مشرع إستثنائ تهديد وسلب الإختصاص الأصيل للبرلمان بحيث إنقلب من مشرع أصلي
 تبعا لذلك رئيس الجمهورية من كونه صاحب ضبط إداري ليصبح صاحب ضبط تشريعي.
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عمل المؤسس الدستوري على تعزيز وتقوية مكانة رئيس الجمهورية، وخصوصا في التعديل الدستوري   -
مؤسسة دستورية في م، بحيث يصل إلى نتيجة مفادها أن  مؤسسة رئاسة الجمهورية تبقى أقوى 2020

 الجزائر لما تتمتع به من مكانة خاصة.

م، جعل من رئيس الجمهورية الفاعل الأساسي في النظام 2020ن التشريع في التعديل الدستوري إ-
السياسي الجزائري، حيث يستمد مكانته من الدستور سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي كطريقة إنتخابه 

ع العام المباشر السري وشروط ترشحه، أو الجانب العملي الذي أعيد من طرف الشعب بواسطة إقترا 
 تنظيمه كالسلطات والصلاحيات التي يتمتع بها.

بإمكان لرئيس الجمهورية القيام بتعديل الدستور وعرضه على الشعب للتصويت عليه، كما يحق له  -
 الإستفتاء وإستشارة الشعب في القضايا ذات أهمية.

هورية إحدى هيئات الضبط الإداري المركزي في النظام الدستوري والإداري الجزائري يعتبر رئيس الجم-
باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وأعلى هرم في الإدارة العامة فهو يتولى سلطات الضبط الإداري العام 

 بموجب مهامه سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية.

ئة العامة ئية تتمثل في حالة الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية وحالة التعبتتعرض الدولة لظروف إستثنا -
والحرب، من شأنه حدوث إضطراب في توازن الدولة فتصبح القواعد القانونية العادية عاجزة عن مواجهة 
هذه الظروف ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد إستثنائية، ينتج عنها التوسع في سلطات رئيس 

 .2020مهورية كسلطة ضبط إداري في ظل التعديل الدستوري الج
قابة سلطة رئيس الجمهورية وصلاحياته التنظيمية بقوة الدستور الذي لم يحدد ر  جسدفي الحالة العادية تت -

 .2020المحكمة الدستورية على المراسيم الرئاسية إلا في التعديل الدستوري لسنة 
 ة.وسع صلاحيات رئيس الجمهورية أكثر مما هي عليه في الظروف العاديأما في الحالات الاستثنائية تت -
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 قتراحات من خلال هذه النتائج ما يلي:إما يمكن تقديمه من          
التدقيق والضبط القانوني للمصطلحات التي تتعلق بالظروف الاستثنائية لاسيما مصطلح "الضرورة  -

 ".الملحة"،" الخطر الداهم الوشيك الالوقوع
الفصل بين حالة الطوارئ وحالة الحصار وتنظيم كل حالة بمادة مستقلة من حيث السبب والآثار المترتبة  -

 عنها.
 ضرورة تمديد المؤسس الدستوري لآجال إخطار المحكمة الدستورية. -
خذة من طرف تمعالجة النقطة المتعلقة بالآثار المترتبة على إبداء رأي المحكمة الدستورية حول القرارات الم -

 رئيس الجمهورية بعدم إنقضاء الحالة الاستثنائية.
 سن قانون منظم لحالتي الطوارئ والحصار ضمن المنظومة التشريعية. -
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 أولا: المصادر
 دساتير-1
ديسمبر  07مؤرخ في  438_96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجزائر لسنة .1

، ج.ر. العدد 1996نوفمبر سنة  28والمتعلق بنص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء  1996
أبريل  10المؤرخ في  03-02، المعدل بموجب القانون رقم 06، ص1996ديسمبر  08المؤرخ في  76

 19-08قانون رقم ، و ال13، ص 2002أبريل سنة  14، الصادر في 25، ج.ر.ج.ج العدد 2002
، والقانون رقم 2008نوفمبر سنة  16، الصادر63، ج.ر.ج.ج، العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

 7، الصادر14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس 06المؤرخ في  16/01
 1442ام جمادى الأولى ع 15المؤرخ في  442-20، والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2016مارس

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول   2020ديسمبر سنة 30الموافق ل
ديسمبر  30ه الموافق ل1442جمادي الاولى  15الصادر  82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020نوفمبر سنة 

2020. 
 قوانين العضوية-2
، يتعلق باختصاص 1998مايو  30الموافق  1419صفر  04مؤرخ في  01- 98القانون العضوي .1

 . 1998يونيو  01الصادرة  37مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج، العدد 
المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات،  2021مارس  10المؤرخ في  21/01الأمر رقم .2

 .10/03/2021الصادرة  17ج ر ج ج، العدد 
 قوانين والأوامرال-3
، 37، المتضمن قانون البلدية، ج ر ج ج، العدد 2011يونيو 22، المؤرخ في 11/10قانون رقم  .1

 .2011يونيو  03الصادرة 
، 12، ج ر ج ج، العدد 2012فيفري  21المتضمن قانون الولاية، المؤرخ في  12/07قانون رقم . 2

 .2012/ 29/02المؤرخة 
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 المراسيم-4
 الجريدة الرسمية، من إقرار حالة الحصار،، المتض1991جوان  04المؤرخ في  91/196المرسوم  .1

 .1991جوان  12، الصادرة في 29العدد 
 ثانيا: المراجع

 الكتب العامة-1   
 

 الوافي في شرح الدستور الجزائري، السلطات الثلاث، ديوان المطبوعات الجامعية، أوصديق فوزي،.1
 . 2008الثانية، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة

 مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة مصر الحديثة.الجرف طعيمة، .2
 لجزائر،ا النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، بو الشعير سعيد،.3

 .1993الطبعة الثانية، 
النظام السياسي  سة السلطة فيبوقفه عبد الله، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: أساليب ممار .4

 .2009الجزائر، دار هومه للطباعة والتوزيع، دراسة مقارنة، الجزائري،
 – 1989حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود ) شطاب كمال،.5

 .2005الجزائر، (، دار الخلدونية،2003
ة والنشر دار هومة للطباع نظام السياسي الجزائري،عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في ال.6

 الجزائر، دون سنة نشر. والتوزيع،
 عبد الله ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية )دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين.7

 م. 2010العربية والأجنبية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
 .2004جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، القرار الإداري لدراسة قضائية وفقهية،.8
 .2012عمار بوضياف، "شرح قانون الولاية"، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر، .9

 .1967محمد ابو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة ،.10
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–الضرورة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي تطبيقاتها  يني،محمد محمد عبد العزيز الز .11
 .1993مصر، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، آثارها، دراسة مقارنة،-احكامها

 للنشر، سمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار البلقي مولود ديدان،.12
  .2009الجزائر،

 الكتب المتخصصة -2
م الشربيني، حراسات الطوارئ دراسة شاملة للحراسات التي فرضت إستنادا إلى الأحكام العرفية إبراهي.1

 مصر. وقانون الطوارئ منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، دار المعارف،
 الرقابة القضائية على اعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعات الجامعية، بدران مراد،.2
 .2012صر، م

حمدي لقبيلات، القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار وائل .3
 .2008الجزء الأول، الطبعة الأولى،  للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

زء ي(، الجحمدي لقبيلات، القانون الإداري )ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإدار .4
 .2008الأول، دار النشر وائل للتوزيع، عمان، 

 .1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري النشاط الإداري، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة .5
 .1961سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، .6
جيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية مصر، الطبعة سليمان محمد الطماوي، الو .7

 .1989سنة 
دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة،.8

2007 . 
 لثاني، دار الهدى،علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، الجزء ا.9

 .2010الجزائر،  ،عين مليلة
 .2018لرابعة، الطبعة ا عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر،.10
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  .2013الثة، الطبعة الث عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،.11
 .2007نون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الجزائر، الطبعة الرابعة، عمار عوابدي، القا.12
 .2005محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، الجزائر، .13
التوزيع، و محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم للنشر .14

 .2005، الجزائر، عنابة
 الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد حسن دخيل،.15
 .2009ولى،الطبعة الأ ،لبنان
محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، .16

 .2009القاهرة،
(، النشاط الإداري–التنظيم الإداري -اهية القانون الإداريهاني علي الطهراوي، القانون الإداري )م.17

 2009، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، كلية الحقوق، جامعة الزرقاء الأهلية، عمان، الأردن،
 لجزائر، اهندون سليماني، الضبط الإداري سلطات وضوابط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، .18

 .2017ط ، د
 لثا: الرسائل الجامعيةثا

 الدكتوراه أطروحات-1     
الرقابة على إعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ )دراسة مقارنة(،  بربوتي، حقي إسماعيل،.1

 رسالة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة القاهرة.
 كتوراهلة د بن خوان عبد العلي، الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات، رسا.2

لمسان، ت )غيرمنشورة(، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،
 .2024/2025الجزائر، 

القانون  صصمنشورة( تخبن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، رسالة دكتوراه )غير .3
 .2014ائر،، الجز 1جامعة الجزائر الحقوق، العام، كلية
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راه )غير دكتو بن مسعود أحمد، أحكام السلطة التنظيمية في الأنظمة الدستورية المقارنة، رسالة .4
 .2017جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  تخصص قانون عام، منشورة(،

القانون  صتحول مفهوم الحالات الاستثنائية، رسالة دكتوراه )غيرمنشورة(، تخص بولكوان اسماعيل،.5
 .2020، بن يوسف بن خدة، الجزائر،1الحقوق، جامعة الجزائر العام، كلية

 الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط الاداري، شقاف فاطمة الزهراء،.6
ر ئرسالة دكتوراه )غيرمنشورة(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزا

،2019/2020. 
محفوظ زكريا، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريعات الجمهورية العربية المتحدة، رسالة دكتوراه .7

 مصر. )غيرمنشورة(، جامعة الإسكندرية،
مسراتي سليمة، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه .8

 .2009، الجزائر،1تخصص القانون العام، جامعة الجزائر )غير منشورة(
مقدود مسعودة، التوازن بين السلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية .9

دكتوراه )غير منشورة(، تخصص القانون العام، قسم حقوق، كلية الحقوق والعلوم  في الجزائر، رسالة
 .2016/2017ر، بسكرة، الجزائر،السياسية، جامعة محمد خيض

هندون سليماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، تخصص .10
، الجزائر، 1القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

2012/2013. 
 الماجستير مذكرات-2    

 مذكرة نموذجا،لجزائر ا الحالات الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا: بوقرن توفيق،.1    
 -2011 الجزائر، باتنة، ( تخصص القانون العام، جامعة الحاج لخضر،غير منشورة) ماجستير      
      2012.  
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 ون تخصص القان (غير منشورة)اجيستير ممسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة  .2
  .2001-2000، الجزائر،1والنظم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الدستوري

 ماجستير، مذكرة 1996مصطفى رابحي، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور  .3
 .2004/2005(، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،غير منشورة)   

 مذكرة ،والوزير الأولقاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية لدى رئيس الجمهورية  هشام جلال، .4
 قوق،كلية الح  )غير منشورة( تخصص القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومية،ماجستير   

 .2014الجزائر، ،1جامعة الجزائر      
 مذكرات الماستر  -3
 
باقلاب أحمد، بن عطاء نصر الدين، حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري، مذكرة .1

في تسيير المؤسسات، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد  ماستر )غير منشورة(،
 .2016/2017أدرار، الجزائر، دراية،

، مذكرة 2020بن سايح بلقاسم، علاوة عثمان، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل دستور .2
ماستر )غير منشورة(، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2020/2021زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
استر )غير مين، الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات، مذكرة بوكرافلة حوس.3

منشورة(، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد إبن 
 م. 2020/2021باديس، مستغانم، الجزائر، 

صص تخ نة، مذكرة ماستر )غير منشورة(،حداد سهام، شروط إنتخاب رئيس الجمهورية دراسة مقار .4
القانون العام، قسم حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

2021/2022. 
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 كهينة حربي، صلاحيات رئيس الجمهورية في النظامين الدستوري الجزائري والمصري،  حياة زرقط،.5
 م الحقوق،قس كلية الحقوق والعلوم السياسية،  صص دولة ومؤسسات،تخ ماستر )غيرمنشورة(،مذكرة 

 .2016/2017جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،
سوكال حورية، هيئات ووسائل الضبط الإداري في القانون الجزائري، مذكرة ماستر )غير منشورة(، .6

باديس،  معة عبد الحميد ابنالحقوق والعلوم السياسية، جا حقوقٌ، كليةسم قتخصص القانون العام، 
 .2021/2022مستغانم، الجزائر، 

عباس حسونة، عمرحمادي، دور رئيس الجمهورية كسلطة ضبط اداري في حفظ النظام العام، مذكرة .7
عة الشهيد قسم الحقوق، جام تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )غير منشورة(استر م

 .2022-2021ئر، الوادي، الجزا حمه لخضر،
استر )غيرمنشورة( مفريحة سفيان، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري، مذكرة .8

 .2016/  2015تخصص القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، 
استر )غير مالجزائر، مذكرة  مونداس لويزة، شلي نعيمة، الإطار القانوني لهيئات الضبط الإداري في.9

منشورة(، قسم حقوقٌ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 
2014/2015. 

، مذكرة ماستر )غير 2016عقاق، السلطة التنظيمية المستقلة في تعديل الدستوري لسنة  وليد.10
-2016علوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، قانون العام، كلية الحقوق وال منشورة( تخصص

2017. 
 رابعا: مقالات العلمية

نتشار فيروس  إبو قاسم عيسى، '' نظرية الضبط في القانون الإداري وتطبيقاته في مجال الوقاية من أ.1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة الواحات للبحوث والدراسات(''، 19كورونا ) كوفيد 

 .2020داية، الجزائر، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، غر 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

~ 107 ~ 
 

"آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  أحسن غربي،.2
جامعة سكيكدة، الجزائر، المجلد الرابع، العدد  ،مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية"، 2020
 . 2021الأول،

محروق، إبراهيم تونصير، "آليات التصديق والرقابة على المعاهدات الدولية في النظام القانوني أحمد .3
، جامعة محمد خيضر بسكرة وجامعة أحمد دراية أدرار، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةالجزائري"، 

 .2023الجزائر، المجلد السادس عشر، العدد الأول، سنة 
لة مج حدود سلطات الضبط الاداري لحماية الحقوق والحريات"،" عادل زياد، بالخير دراجي،.4

 .2019العدد الثاني، سبتمبر الجزائر، المجلد العاشر، جامعة الوادي، ،العلوم القانونية والسياسية
مجلة البحوث والدراسات القانونية بن بريح ياسين، "تنظيم القانوني للضبط الإداري"، .5

لونسي علي، الجزائر، العدد الخامس -2-وم السياسية، جامعة البليدة، كلية الحقوق والعلوالسياسية
 .2019 ،عشر

جلة مبن علي خلدون، "اختصاصات السلطات المحلية في مجال الضبط الإداري والقضائي"، .6
، المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر، المجلد الخامس عشر، العدد الحقوق والعلوم الإنسانية

 .27/04/2022الأول، 
بودواية محمد، ميمونة سعاد، " مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة .7

، جامعة تلمسان، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةم"، 2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري 
 .2021الجزائر، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، جوان 

تور في ، الملتقى الدولي حول الدسمجلة المجلس الدستوري "المحكمة الدستورية"، بوعلام بوعلام،.8
خاص، الجلسة الثالثة مؤسسات  ، عدد2020خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 

المركز الدولي  ،2020اكتوبر  06و 05الرقابة والهيئات في ظل التعديل الدستوري، المنعقد يومي 
 .2020سنة  العدد الرابع عشر، الجزائر، عبد اللطيف برحال،للمؤتمرات، 
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على الحقوق  هاوتأثير بوقرن توفيق، "الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية خلال جائحة كورونا .9
، الجزائر، 1جامعة الجزائر  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،1حوليات جامعة الجزائروالحريات"، 

 .2020سنة  ،19القانون وجائحة كوفيد  ، عدد خاصالرابع وثلاثون المجلد
بونجار مصطفى، "مواجهة وباء كورونا بين إعلان حالة الطوارئ والاكتفاء بإجراءات الضبط .10

يانة، ، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس ملمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةالإداري"، 
 .2020بع، الجزائر المجلد التاسع، العدد الرا

حجاج خديجة، رزقين عبد القادر، "أساليب الضبط الإداري في حماية النظام العام الخلقي"، .11
 ئر،جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزا ،مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 .2021المجلد السادس، العدد الأول، سنة 
يمات رقابة الدستورية بين الوجوبية للأوامر والرقابة الجوازية للتنظحمامدة لامية، بوالشعور وفاء، "ال.12

 2، جامعة قسنطينة مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 .2022مارس  العدد الأول، المجلد الثامن، عبد الحميد مهري، الجزائر،

العلمية  مجلة طبنة للدراساتفي التشريع الجزائري"، حمدي محمد، "ميكانيزمات الضبط الإداري .13
، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، السنة الأكاديمية

2023. 
جلة مخلف الله شيراز ياسمينة، "الضبط الإداري والرقابة القضائية على حقوق وحريات الافراد"، .14

لعدد ا المجلد السادس، ، جامعة جيجل، الجزائر،راسات القانونية والسياسيةالأستاذ الباحث للد
  2021ديسمبر الثاني،

سبسي محمد، زواقري الطاهر، "منصب رئيس الجمهورية في الجزائر وفقا للتعديل الدستوري .15
ني، سنة لثاا المجلد الثامن، العدد ، جامعة خنشلة، الجزائر،مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، 2020
2021. 
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من دستور  187سعوداوي صديق، "سلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة .16
 جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، المجلد السادس، ،مجلة صوت القانون "،2016

  2019العدد الثاني، نوفمبر
علوم مجلة القانون الدستوري والئرية"، سعيد سعودي، "شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الجزا.17

، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين الإدارية
 .2021ألمانيا، العدد الحادي عشر، ماي 

خروب رضا، "إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  شربال عبد القادر،.18
 .2017الأول،  العدد السابع، الجزء ، الجزائر،2، جامعة البليدة مجلة صوت القانون "،2016

شريط وليد، بن ناصر وهيبة، "سلطات الضبط في ظل الظروف الاستثنائية )فيروس كورونا كوفيد .19
تمبر الرابع، سب العدد ، جامعة البليدة، الجزائر، المجلد الخامس،مجلة افاق للعلومنموذجا("،  19

2020. 
قوق، ، كلية الحمجلة روح القوانين شيروان أحمد طاهر حويز، "أنواع ووسائل الضبط الإداري"،.20

 .2023جانفي الجزء الثاني، العدد مئة وثلاثة،
صفاء عطية، نصر الدين الأخضري، "تصورات حول شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في .21

ة بسكرة وجامعة ، جامعلدولية للبحوث القانونية والسياسيةالمجلة االنصوص الدستورية الجزائرية"، 
 .2023ورقلة، الجزائر، المجلد السابع، العدد الثالث، ديسمبر 

عايب أحمد، والي عبد اللطيف، "حق الترشح لرئاسة الجمهورية في النظام الانتخابي في الجزائر"، .22
عة محمد ية الحقوق والعلوم السياسية، جامكل  ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .2024بوضياف المسيلة، الجزائر، المجلد التاسع، العدد الثاني، ديسمبر 
مجلة "، 2020عباد رزيقة، جمال بن سالم، "السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري لسنة .23

 .2022العدد الثالث ، بع،، الجزائر، المجلد السا02جامعة لونيسي علي، البليدة  ،افاق للعلوم
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عبد المجيد بن يكن، "الوفاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية وجزاء الإخلال بها )دراسة مقارنة بين .24
 ، جامعة خنشلة، الجزائر، العدد الثامنمجلة دراسات وأبحاث الشريعة الإسلامية والقانون الدولي("،

 .2017وعشرون، سبتمبر 
ائري"، دراسة في ضوء التشريع الجز -داري: مفهومه والهيئات المنوطة بهعمار فلاح، "الضبط الإ.25

، الجزائر، المجلد 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
 م. 2024الحادي عشر، العدد الثاني، جوان 

ة في مجلة البحوث العلميئي"، عمري أحمد، "سلطات الضبط في مجال حماية النظام العام البي.26
 .2017، جامعة تيارت، العدد التاسع، جوانالتشريعات البيئية

"، 2020"قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  غربي أحسن،.27
د الرابع، د، جامعة عاشور زيان بالجلفة، الجزائر، المجلد الخامس، العمجلة العلوم القانونية والاجتماعية

 . 2020ديسمبر 
نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ  غضبان مبروك، غربي.28

 ة،جامعة محمد خيضر، بسكر  ،مجلة المفكر على الحقوق والحريات في الجزائر"، تأثيرهماومدى 
 .2014العدد العاشر، الجزائر،

 لتنظيم الضبطي، انعكاساته على النشاط الفردي وتطبيقاته فيفارس أمين، لعروسي حليم، "ا.29
عشر،  ، جامعة يحيى فارس بالمدية، الجزائر، المجلد الحاديمجلة الدراسات القانونيةالتشريع الجزائري"، 

 .2025العدد الأول، جانفي 
جامعة  ،مجلة القانون المجتمع والسلطةقدور بن عيسى، "الترشح للرئاسيات حالة الجزائر"، .30

 .2022اديس، مستغانم، الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، سنة بعبد الحميد إبن 
جلة م"المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في التشكيلة والاختصاصات"،  ليندة أونيسي،.31

 من والعشرون،االث العدد ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، المجلد الثالث عشر،الاجتهاد القضائي
 .2021 نوفمبر
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 –منقور قويدر، "تفويض الصلاحيات من رئيس الجمهورية الى الوزير الأول أو رئيس الحكومة .32
المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  "،2020من التعديل الدستوري لسنة  93قراءة في أحكام المادة 

 .2022العدد الأول، سابع،المجلد ال الجزائر، ، كلية الحقوق، جامعة غليزان،السياسية
مولاي براهيم عبد الحكيم، الراعي العيد، "المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري .33

 ، جامعة غرداية، الجزائر، المجلدمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية"، 2020لسنة 
 .2021الثالث، سنة  العاشر العدد

ن عودة حسكر مراد، "إمكانية تفويض رئيس الجمهورية لسلطات الضبط نجار سيدي محمد، ب.34
 المجتمع والسلطة، ،مجلة القانون "،19بين الظرف الاستثنائي والظرف الوبائي لكوفيد  الإداري:

 .2022الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، سنة  جامعة تلمسان،
د سلطة رئيس الجمهورية في تفويض اختصاص نجار سيدي محمد، بن عودة حسكر مراد، "حدو .35

، هاد القضائيمجلة الاجتالضبط الإداري في حالتي الحصار والطوارئ في النظام الدستوري الجزائري"، 
لمجلد الرابع ا بسكرة، الجزائر، آثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، مخبر

 .2022مارس  ،عشر، العدد التسلسلي التاسع والعشرون
نة "السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لس يعيش تمام شوقي،.36

، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الواحد وأربعون، سبتمبر مجلة العلوم الإنسانية م"، 2008-
2015. 

ف ف العادية والظرو يوسف ناصر حمد الظفيري، "الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظرو .37
عاشر، ، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المجلد المجلة البحوث القانونية والاقتصاديةالاستثنائية"، 

 .2020العدد الرابع وسبعون، ديسمبر 
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 خامسا: المحاضرات

لى ماستر و كمال جعلاب، "المؤسسات الدستورية")بحث غير منشور(، محاضرات للطلبة السنة الأ .1
 .2020دولة والمؤسسات، القانون العام، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، السنة تخصص ال

 
 سادسا: المراجع الاجنبية

1- Jean Rivero. Jean WALINE, Droit Administratif, 14éme 
ed, dalloz, 1999. 
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 الملخص
ولى في السلطة هيئة الأ الجزائري، بإعتبارهيحتل رئيس الجمهورية مكانة مرموقة في النظام السياسي       

ة ضبط ن، كما تعد ممارسة رئيس الجمهورية دوره كسلطالآالتنفيذية بموجب مختلف الدساتير الصادرة لحد 
التي تخوله و  لعادية بصفة موسعة وغير مقيدة،من خلال السلطة التنظيمية المستقلة في الظروف اإداري 

ضع لرقابة هذه السلطة التنظيمية تخ أن   لا  إ صدار مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير المخصصة للقانون،إ
 المحكمة الدستورية التي تسهر على مدى دستورية نصها التنظيمي.

قارنة يس الجمهورية الضبطية أكثر اتساعا ممهام رئ )الاستثنائية(، فإنأما في الظروف غير العادية      
بالحالات العادية، حيث تصبح كل السلطات في يده وله السلطة التنفيذية في إتخاذ الاجراءات الاستثنائية 

أو حالة  لعامة،المواجهة هذه المخاطر من إقرار لحالة الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية أو إقرار التعبئة 
 الحرب.
 قلة،السلطة التنظيمية المست النظام العام، رئيس الجمهورية، الضبط الاداري، ت المفتاحية:الكلما

 الحالات الاستثنائية. الظروف العادية،
Summary 

The President of the Republic occupies a prominent position in the Algerian political 

system, as the primary executive authority under the various constitutions 

promulgated to date. The President of the Republic exercises his role as a regulatory 

authority through the independent regulatory authority under normal circumstances, 

broadly and unrestrictedly. This authority authorizes him to issue presidential 

decrees to regulate matters not specifically designated by law. However, this 

regulatory authority is subject to the oversight of the Constitutional Court, which 

ensures the constitutionality of its regulatory text. 

 In exceptional circumstances, the President of the Republic's regulatory duties are 

more extensive than in normal circumstances. All powers are vested in his authority, 

and he has the executive authority to take exceptional measures to confront these 

risks, such as declaring a state of emergency, siege, or exceptional circumstances, or 

declaring general mobilization or a state of.  

Keywords: Administrative control, President of the Republic, public order, 

Independent Regulatory Authority, Normal circumstances, exceptional cases. 


